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الملخص:

  ظهــر لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة ان لصفــة المجنــي عليــه أثــراً فــي مجــال العقــاب، وذلــك بتحديــد المســؤولية الجنائيــة للجانــي 
بتخفيــف العقــاب بحقــه فــي الجرائــم الماســة بحــق الحيــاة، فصفــة المجنــي عليهــا فــي جريمــة القتــل حــال التلبــس بالزنــا كونهــا 
المتصفــة  المجنــي عليهــا  إذ ان ســلوك ســلوك  الجانــي،  تخفيــف عقوبــة  فــي  أثرهــا  لهــا  أو مــن إحــدي محارمــه  زوجــة للجانــي 
جريمتــه  إرتــكاب  علــي  فيقــدم  نفســه،  زمــام  وتمالــك  تصرفاتــه  علــي  الســيطرة  ويفقــده  الجانــي  يســتفز  الصفــات  هــذه  بإحــدي 
ــينة. ــة المش ــذه الحال ــي ه ــي ف ــه وه ــدي محارم ــا أو إح ــي عليه ــه المجن ــه لزوجت ــراء ضبط ــية ج ــع النفس ــذه الدواف ــر ه ــت تأثي ــو تح وه
الجرائــم  فــي  الجانــي  تخفيــف عقوبــة  فــي  أثــره  لــه  عليــه  المجنــي  ســن  ان صغــر  آخــر  جانــب  مــن  الدراســة  هــذه  بيِّنــت  كمــا 
الجريمــة،  فــي  عليــه  مجنيــاً  للوقــوع  ســهلة  فريســة  الشــخص  مــن  تجعــل  الســن  صغــر  صفــة  ان  حيــث  الحيــاة،  بحــق  الماســة 
إذ يرتكــب الجانــي جريمتــه ضــد مجنــي عليــه مــازال طفــلاً فــي مقتبــل حياتــه ( أو حديــث عهــد بالــولادة ) حيــث يســهل توافــر هــذه 
ــروعة. ــر مش ــية غي ــة جنس ــن علاق ــاً ع ــداً ناجم ــه ولي ــي علي ــيما إن كان المجن ــه، س ــط ب ــي التفري ــي الجان ــه عل ــي علي ــي المجن ــة ف الصف
إضافــة الــي ذلــك فــان بعضــاً مــن التشــريعات الجنائيــة قــد إعتــدت بصفــة المجنــي عليــه فيمــا إذا كان مريضــاً ميؤوســاً مــن شــفائه، إذ جعلــت 
مــن توافــر هــذه الصفــة فــي المجنــي عليــه أثــراً فــي تخفيــف العقــاب بحــق الجانــي، إذ أن هــذه الصفــة تكــون باعثــاً علــي إقــدام الجانــي وحثــه 
ــم. ــه مــن مــرارة الأل ــه المجنــي علي ــه لوضــع حــد لمــا يعاني ــه الميــؤوس مــن شــفائه مدفوعــاً بعامــل الاشــفاق علي ــي قتــل المجنــي علي عل
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المقدمة:

إن النظــام الجنائــي الســائد فــي العالــم اليــوم هــو نتــاج أفــكار القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، وهــي الأفــكار التــي إهتمــت بالعنصــر 
ــى  ــة ال ــام بالجريم ــك الاهتم ــول بذل ــع، فتح ــرد والمجتم ــار بالف ــلوك ض ــة كس ــى الجريم ــاً عل ــا منصب ــام قبله ــد ان كان الاهتم ــاني بع الانس
الاهتمــام بالجانــي وتــم إهمــال المجنــى عليــه وكأنــه عنصــر خــارج عــن النظــام الجنائــي، وقــد مضــى وقــت ليــس بالقصيــر قبــل ان ينتبــه 
ــه مــن تجاهــل واضــح  الباحثــون الــى هــذه المســألة، ولكــن ســرعان مــا بــدأوا يولونهــا أهميــة وجهــداً، فكشــفوا عمــا يعانيــه المجنــى علي
لوضعــه فــي النظــام الجنائــي ولفتــوا الأنظــار الــى ضــرورة ان يولــي القائمــون علــى هــذا المجــال وجوههــم شــطر المجنــى عليــه  لتكتمــل 
الصــورة أمامهــم ليتمكنــوا مــن إتخــاذ القــرار الصائــب بشــأنها. حيــث تتوافــر فــي بعــض الأحيــان فــي المجنــى عليــه صفــات معينــة 
ــاة. ــم الماســة بحــق الحي ــي الجرائ ــه، ســيما ف ــاب علي ــف العق ــي بتخفي ــة للجان ــد المســؤولية الجنائي ــاب وتحدي ــال العق ــي مج ــا ف ــا دوره له
الجانــي  عقوبــة  تخفيــف  فــي  أثــراً  لهــا  وجعلــت  عليــه  المجنــى  لصفــة  عنايتهــا  المعاصــرة  الجنائيــة  االسياســة  أولــت  وقــد 
جريمــة  فــي  محارمــه  مــن  أو  للجانــي  زوجــة  عليهــا  المجنــى  كــون  الصفــات  هــذه  ومــن  الحيــاة،  بحــق  الماســة  الجرائــم  فــي 
التشــريعات  أخــذت  وقــد  شــابه،  مــا  أو  طلبــه  علــى  بنــاءً  الجريمــة  ترتكــب  أن  أو  عليــه  المجنــى  ســن  صغــر  أو  بالزنــا،  تلبســها 
بحقــه. العقــاب  بتخفيــف  الجانــي  مســؤولية  تحديــد  فــي  أثرهــا  لهــا  وجعلــت  الاعتبــار  بنظــر  عليــه  المجنــى  بصفــة  الجنائيــة 

مشكلة البحث:

إن التجريــم يقــوم علــى أســاس مســاس الجريمــة بمصلحــة يحميهــا قانــون العقوبــات، لذلك فــأن الجاني فــي الجرائم الماســة بحق الحياة يســائل 
عنهــا بصــرف النظــر عــن صفــة المجنــى عليه، إلا أن هذه المســؤولية تكون في عدد من الأحــوال التي حددها القانون مخففة على أســاس صفة 
معينــة فــي المجنــى عليــه. ومــن هنــا فأن مشــكلة البحث ترتبــط ببيان أهمية مثل هــذه الصفة المرتبطة بالمجنــى عليه تحديداً فــي تخفيف العقاب 
عــن الجانــي. بمعنــى تركيــز الضــوء علــى سياســة التجريــم والعقــاب فيمــا يتعلــق بأثــر صفــة المجنــى عليــه علــى المســؤولية الجنائيــة للجانــي.

أهداف البحث:

يستهدف هذا البحث، في ضوء ما تقدم، تحقيق عدداً من الأهداف ، ومن أهمها ما يأتي:
١- بيان سياسة المشرع الجنائي ، العراقي والمقارن، بخصوص الأخذ بنظر الاعتبار بصفات معينة في المجنى عليه في الجرائم الماسة 

بحق الحياة ، وبيان مدى إعتداده بهذه الصفات في تحديد مسؤولية الجاني الجنائية بتخفيف العقاب بحقه.

٢- إستظهار الى أي مدى وفقِّ المشرع من عدمه بإعتداده بصفة المجنى عليه وجعلها مؤثرة في تخفيف الجزاء الذي يوقع على الجاني في 
الجرائم التي تمس المجنى عليه في حق الحياة.
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٣- إقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الثغرات وأوجه القصور التي قد تعتري النصوص في التشريعات العقابية فيما يتعلق بتخفيف عقوبة 
الجاني إستناداً الى توفر صفة معينة في المجن

ى عليه في الجرائم، التي تنتهك حقه في الحياة . 

منهجية البحث:

الأحــكام  وبيــان  البحــث  مشــكلة  لعــرض  التحليلــي  المنهــج  أســلوب  إعتمــاد  البحــث  موضــوع  دراســة  إقتضــت 
هــذه  إقتضــت  كمــا   ، بالموضــوع  العلاقــة  ذات  القانونيــة  النصــوص  تحليــل  طريــق  عــن  بهــا  المتعلقــة  القانونيــة 
المختلفــة. المقارنــة  العقابيــة  القوانيــن  نصــوص  بيــن  المقارنــة  لاجــراء  وذلــك  المقــارن  بالمنهــج  الاســتعانة  الدراســة 

 

هيكلية البحث

لغــرض دراســة موضــوع (أثــر صفــة المجنــى عليــه فــي تخفيــف العقــاب فــي الجرائــم الماســة بحــق الحيــاة) سنقســمه، ارتباطــاً 
ــب، وســنخصص  ــة مطال ــى ثلاث ــي، ال ــاب الجان ــف عق ــي تخفي ــا ف ــات، وأثره ــون الغقوب ــي قان ــا ف ــه المنصــوص عليه ــى علي ــة المجن بصف
المطلــب  فــي  وســنبحث  عليــه،  المجنــى  ســن  لصغــر  الثانــي  المطلــب  وســنفرد  بالزنــا،  عليــه  المجنــى  لتلبــس  الأول  المطلــب 
اليهــا. التــي ســنتوصل  والتوصيــات  الاســتنتاجات  أبــرز  الدراســة  هــذه  خاتمــة  فــي  عليــه. وســندرج  المجنــى  فــي رضــاء  الثالــث 

المطلب الأول
تلبس المجنى عليه بالزنا

ــه  ــى حيات ــداء عل ــم الخطــرة لمــا ينجــم عنهــا مــن ازهــاق روح الانســان والاعت ــن الجرائ ــد م ــل العمــد تع ــة القت ــى الرغــم مــن أن جريم عل
ــد  ــة يفق ــي ظــروف وملابســات معين ــه ف ــذي يقتــرف جريمت ــي ال ــى الجان ــى تخفيــف العقــاب عل ــة يلجــأ المشــرع ال ــه فــي حــالات معين إلا ان
ــه لبشــاعة الواقعــة التــي تنــال مــن شــرفه،  ــى ارتــكاب جريمتــه مدفوعــاً اليهــا رغمــاً عن ــه والســيطرة علــى نفســه ويقــدم عل فيهــا اعصاب
ــة:- ــروط التالي ــر الش ــا تواف ــترط لتحققه ــي يش ــا، الت ــس بالزن ــة بالتلب ــد المرتبط ــل العم ــة القت ــك جريم ــة بذل ــم المرتبط ــذه الجرائ ــن ه وم

١- صفــة المجنــى عليهــا والجانــي: وهــذا مــا ســنتناوله لاحقــاً ووفقــاً للتشــريعات العقابيــة التــي تطرقــت اليهــا حيــث إختلفــت هــذه التشــريعات 
فــي صفــة المجنــى عليــه أو الجانــي ولــم تنــح منحــاً واحــداً تجاههــا.

٢- عنصــر المفاجــاة فــي حالــة التلبــس بالزنــا: وهــو ان يفاجــأ الجانــي المجنــى عليهــا فــي حالــة التلبــس بالزنــا أو وجودهــا فــي فــراش واحــد 
غيــر مشــروع مــع شــريكها.

ــل فــي  ــر هــذه المفاجــاة فــي الحــال،(١ ) واشــتراط القت ــل علــى اث ــب لتحقــق هــذه الجريمــة ان يقــع القت ــي الحــال: يتطل ــل ف ٣- وقــوع القت
ــه لهــا أو لشــريكها أو لهمــا معــاً، فقــد  الحــال لا يعنــي عــدم وجــود فاصــل زمنــي بيــن مفاجــاة الجانــي للمجنــى عليهــا متلبســة بالزنــا وقتل
يوجــد فاصــل زمنــي، ورغــم ذلــك يتوافــر شــرط القتــل فــي الحــال وذلــك عندمــا يكــون الجانــي لا يــزال فــي ثورتــه النفســية والهيــاج الــذي 
ــذ لا  ــه فعندئ ــي افعال ــه ف ــل تحكم ــه النفســية واســترد العق ــدأت حالت ــا إذا ه ــا، بخــلاف م ــا متلبســة بالزن ــى عليه ــاة المجن ــدى مفاج ــه ل انتاب
يتوافــر هــذا الشــرط وبالتالــي لا يســتفيد مــن هــذا العــذر، وتقديــر ذلــك مــن المســائل الموضوعيــة المتروكــة للســلطة التقديريــة للقضــاء.(٢ )

( ١) د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، ١٩٩٦، ص١٧٠  ،  د. عبدالحميد الشواربي، ظروف الجريمة 
المشددة والمخففة للعقاب، منشأة المعارف، الاسكندرية، ب.ت تأريخ النشر، ص ٤٢.

(٢ ) د. محمود احمد طه محمود، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، دراسة مقارنة، ط١، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٤، ص١٧١. 
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ــه متلبســة  ــه الــزوج حيــن يفاجــأ بمشــاهدة زوجت ــذي يعانــي من ــي فــي الاســتفزاز ال ــة فــي الاســتفادة مــن هــذا العــذر القانون   وتتمثــل العل
بالزنــا وهــو اســتفزاز يرجــع الــى شــعوره بفداحــة الانتهــاك الــذي نــال شــرفه فيكــون مــؤدى ذلــك ان تنتابــه ثــورة نفســية تفقــده الســيطرة 
علــى نفســه فيندفــع الــى فعلــه غيــر مقــدر مخاطــره علــى النحــو الــذي كان يقدرهــا بــه لــو كان فــي حالتــه العاديــة.(١ ) إذ يســبب الاســتفزاز 
ــه  ــاح غضب ــح جم ــى نفســه أو كب ــيطرة عل ــة والس ــروي والحكم ــده الت ــهد يفق ــه لمش ــي لرؤيت ــف ادراك الجان ــديداً يضع ــالاً ش ــاً وانفع غضب
ــه أو إحــدى محارمــه فــي هــذه الحالــة. ــه وهــو تحــت تاثيــر هــذه الدوافــع النفســية جــراء ضبطــه لزوجت ــه فيقتــرف فعل أو التحكــم باعصاب
العراقــي  العقوبــات  قانــون  منهــا  العقابيــة،  نصوصهــا  فــي  الجريمــة  لهــذه  العقابيــة  التشــريعات  مــن  العديــد  تطرقــت  لقــد 
(م٣٣٤)  والاماراتــي  (م٢٣٧)  والمصــري  (م٣٤٠)  والأردنــي  (م٥٦٢)  واللبنانــي  (م٥٤٨)  والســوري   ( (م٤٠٩)،( 
(م٣٣٤). والبحرينــي  (م١٥٣)   والكويتــي  (م٤١٨)  والمغربــي  (م٢٣٢)  واليمنــي  (م٢٧٩)  والجزائــري  (م٣٧٥)  والليبــي 
   ومــن التشــريعات العقابيــة غيــر العربيــة التــي نصــت علــى هــذه الجريمــة قانــون العقوبــات الايطالــي (م٥٨٧)،( ٢)  والبلجيكــي 
بمفاجــاة  الخاصــة  (م٢/٣٢٤)  الفرنســي  العقوبــات  قانــون  الغــى  (م٦٣٠).وقــد  والايرانــي  (م٣٧٢)  والبرتغالــي  (م٤٢٣) 
العقوبــات  قانــون  الغــى  كمــا   ( لعــام١٩٧٥،(٣   (٧٥-٦١٧) بالقانــون  الزنــا  تجريــم  الغائــه  عنــد  بالزنــا  متلبســة  لزوجتــه  الــزوج 
كانــت حيــث  والمــرأة  الرجــل  بيــن  تمييــز  مــن  المــادة  هــذه  تحويــه  كانــت  لمــا  بالزنــا  بالتلبــس  الخاصــة  (م٢٠٧)  التونســي 

هذه المادة تخفف العقوبة على الزوج فقط دون الزوجة ولكون المادة الملغاة كانت تتعارض مع إتفاقية سيداو القائمة على أساس القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.( ٤)

   ولم تنح التشريعات العقابية منحاً أو نهجاً واحداً بصدد أثر عذر الاستفزاز (كما في هذه الجريمة) على التجريم والعقاب، بل انقسمت 
صوب ذلك الى اتجاهين اثنين وهما كالآتي:-

الاتجاه الأول:  اعتبار عذر الاستفزاز عذراً قانونياً مخففاً للعقاب

تمثــل هــذا الاتجــاه غالبيــة التشــريعات العقابيــة، ومنهــا قانــون العقوبــات العراقــي (م٤٠٩) والمصــري (م٢٣٧) والاماراتــي (م٣٣٤) والليبــي 
(م٣٧٥) والكويتــي (م١٥٣) والأردنــي (م٣٤٠) والســوري ( م٥٤٨) والجزائــري (م٢٧٩) والمغربــي (م٤١٨) والبحرينــي (م٣٣٤).
   ومــن التشــريعات العقابيــة الأجنبيــة التــي اخــذت بهــذا الاتجــاه قانــون العقوبــات الايطالــي (م٥٨٧) والبرتغالــي (م٣٧٢) والتركــي (م٤٦٢).

الاتجاه الثاني:  اعتبار عذر الاستفزاز عذراً قانونياً معفياً للعقاب.

ومــن التشــريعات العقابيــة التــي اخــذت بهــذا الاتجــاه:  قانــون العقوبــات اللبنانــي (م١/٥٦٢) ومــع ذلــك فانــه يعــد الحــالات الأخــرى عــدا الزنــا 
المشــهود أو الجمــاع غيــر المشــروع مــن حــالات الريبــة، فــإذا بــادر زوج المجنــى عليهــا أو ذووهــا الــى قتلهــا هــي أو شــريكها أو كليهمــا 
معــاً فــي حالــة الريبــة عــد فعلــه أو فعلهــم عــذراً قانونيــاً مخففــاً للعقــاب .وفيمــا يتعلــق بصفــة المجنــى عليــه فــي هــذه الجريمــة فاننــا نلاحــظ 

بــان التشــريعات العقابيــة لــم تنهــج نهجــاً واحــداً بصــدد ذلــك بــل اختلفــت الــى اتجاهــات عــدة وهــي كالآتــي:-

(١ ) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دارالنهضة العربية، القاهرة ، ١٩٩٢، ص٣٩٤.
 (٢ ) تنص ( م ٤٠٩ ) من قانون العقوبات العراقي على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو 

وودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما إعتداءً أفضى الى الموت أو الى عاهة مستديمة. ولا يجوز إستعمال 
حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة».

 (٣ ) دلال وردة ، أثر القرابة في تطبيق القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد – تلمسان ، ٢٠١٥ – 
٢٠١٦ ،  ص ١٠٤.

( ٤) د. سامر محمد احمد القضاة، القتل في الفراش في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد السابع، العددد الاول، ٢٠١٠، 
ص١١٤.

(٥ ) د. محمد نورالدين سيد عبدالمجيد، أثر العلاقة الزوجية على أحكام التجريم والعقاب، دراسة في القانون الجنائي والفقه الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
٢٠١٢، ص١١٦-١١٧.
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الاتجاه الأول:  قصر صفة المجنى عليه على الزوجة فقط.
ويمثل هذا الاتجاه قانون العقوبات المصري (م٢٣٧)، و(كذلك القانونان التونسي م٢٠٧ والفرنسي م٣٢٤ وذلك قبل الغائهما).

الاتجاه الثاني:  قصر صفة المجنى عليه على أحد الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة.
    ويمثل هذا الاتجاه قانون العقوبات البلجيكي (م٣٢٤) والبرتغالي (م٣٧٢)(١ )، وكذلك قانون العقوبات الجزائري (م٢٧٩) والمغربي 

(م٤١٨).

الاتجاه الثالث:  قصر صفة المجنى عليها في الزوجة أو إحدى محارم الجاني.
وقد أخذ بهذا الاتجاه قانون العقوبات العراقي (م٤٠٩) والكويتي (م١٥٣) واللبناني (م٥٦٢) والليبي (م٣٧٥) واليمني (م٢٣٢)، والايطالي 

(م٥٨٧)،

الاتجاه الرابع: قد يكون المجنى عليه أحد الصنفين الآتيين:-

١- أن يكون المجنى عليه أحد الزوجين، أي الزوج أو الزوجة.

٢- أو أن يكون المجنى عليها من المحارم.

بهــذا  وارتباطــاً  (م٣٤٠).  والأردنــي  (م٥٤٨)  والســوري  (م٣٣٤)  الاماراتــي  العقوبــات  قانــون  الاتجــاه  بهــذا  أخــذ  وقــد 
مــن  الاســتفادة  فــي  والزوجــة  الــزوج  بيــن  التســوية  عــدم  فــي  التشــريعات  مســلك  يؤيــد  مــن  الفقــه  مــن  فهنالــك  الموضــوع 
التــي  الزوجــة  امــا  بالزنــا،  التلبــس  حالــة  فــي  زوجتــه  ضبــط  إذا  العــار  يلحقــه  الــذي  هــو  الــزوج  لأن   (٢ الاســتفزاز.(  عــذر 
(٣ مجتمعهــا.(  قبــل  مــن  احتقــاراً  أو  مهانــة  تجــد  ولا  عــار  أي  يلحقهــا  فــلا  الوضــع  نفــس  فــي  اخــرى  مــع  زوجهــا  ضبطــت 
فيما يذهب رأي آخر الى ان عدم منح الزوجة حق الاستفادة من هذا العذر يعد اخلالاً بمبادئ السياسة الجنائية، إذ ان التمييز بين الرجل والمراة 
يجعل من الأخيرة انساناً من الدرجة الثانية من حيث المشاعر والكرامة وهذا ماتأباه السياسة الجنائية،(٤ ) إذ ان من مقتضى العدالة والمنطق ان
فــي  ابرمتــه  عقــد  اقــدس  فــي  يخونهــا  زوجهــا  تــرى  وهــي  لهــا  بالنســبة  متوافــرة  علتــه  لان  العــذر  هــذا  مــن  الزوجــة  تســتفيد 
حيــن  المفاجــاة  هــول  مــن  الزوجــة  يجتــاح  الــذي  فالغضــب   (٥ عليــه،(  المترتبــة  والأمانــة  الــزواج  عقــد  وهــو  ألا  حياتهــا 
( بالزنــا.(٦  التلبــس  حالــة  فــي  لزوجتــه  مشــاهدته  عنــد  الــزوج  يصيــب  الــذي  الغضــب  يماثــل  بأخــرى  يزنــي  زوجهــا  تشــاهد 
وبدورنــا نؤيــد الــرأي الــذي يذهــب الــى منــح الزوجــة الحق في الاســتفادة من عــذر الاســتفزاز، فالتفرقة بينهما لا مبــرر لها وتعد تمييــزاً يخالف 
القواعــد الدســتورية والمواثيــق الدوليــة الداعيــة الــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. إضافــة الــى ذلــك فــأن الاســتفزاز كمــا يتوافر عنــد الزوج 
يتوافــر عنــد الزوجــة كذلــك، فلهــا مشــاعرها وكرامتهــا وأنهــا تتأثــر بصــورة كبيــرة حيــن تــرى زوجهــا يخونهــا مــع إمــراة اخــرى فتقــدم علــى 
ارتــكاب القتــل وهــي واقعــة تحــت تاثيــر الهيــاج النفســي وعــدم امكانيــة الســيطرة علــى عواطفهــا واحاسيســها فــلا تســتطيع التحكــم باعصابهــا 
أو ان تتمالــك نفســها مــن بشــاعة وهــول المنظــر، ناهيــك عــن ان التمييــز بينهمــا مــن حيــث الاســتفادة مــن عــذر الاســتفزاز مــن عدمــه يتناقض 
مــع مبــادئ السياســة الجنائيــة و أمــر يأبــاه العــدل والمنطــق، وبذلــك نؤيد موقــف التشــريعات العقابية التي مدت عند الاســتفزاز لتشــمل الزوجة 
بجانــب الــزوج، ومــن هــذا المنطلــق نناشــد المشــرع العراقــي فــي ان يعمــد الى منــح الزوجة كذلــك الحق في الاســتفادة من عذر الاســتفزاز حين 
تــرى زوجهــا فــي حــال التلبــس بالزنــا أو فــي فــراش واحــد مع إمراة أخــرى لا تحل له، فموقف المشــرع العراقــي الحالي موقف منتقــد ولا مبرر 
لــه ويتناقــض مــع النصــوص الدســتورية والمواثيــق الدوليــة الراميــة الــى المســاواة والقضــاء علــى جميع اشــكال التمييــز بين المــرأة والرجل.
وإرتباطــاً بالموضــوع هنــاك اتجــاه يذهــب الــى ان المشــرع قــد حــاد عــن الصــواب بــأن زاد فــي التوســع مــن نطــاق المســتفيدين مــن عــذر 
الاســتفزاز بمــده الــى أصــول المجنــى عليهــا أو فروعهــا أو اخوانهــا، إذ كان علــى المشــرع عوضــاً عــن التوســع فــي نطــاق المســتفيدين مــن 
هــذا العــذر ان يلغيــه وذلــك لتضييــق مجــال الجريمــة وآثارهــا الســيئة علــى المجتمــع ، لــذا – وحســب هــذا الــرأي – فأنــه مــن الضــروري

(١ )  علي عدنان الفيل، أثر القرابة بين الجاني والمجنى عليه على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، السنة ٣٧، ٢٠١٣، ص٤٧٩.
(٢ ) د. محمود احمد طه محمود، مصدر سابق، ص١٥٤.

(٣ ) د. عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ب.ت مكان النشر، ٢٠٠٩- ٢٠١٠ ، ص ٥٤. 
(٤ ) د. محمد سعيد نمور، ، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الاشخاص ج١، ط١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٨.ص٨٩، هامش 

رقم

(٥ ) علي عدنان الفيل، مصدر سابق، ص٤٧٩.
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الغــاء مثــل هــذه النصــوص، حيــث ان فعــل قتــل الزوجــة كأم بســبب الزنــا سيســمح بدخــول الريبــة والشــكوك فــي نســب أبنــاء الاســرة.( ١) 
ومــن الفقــه مــن يــرى حرمــان الفــروع ذكــوراً أو إناثــاً مــن الاســتفادة مــن عــذر الاســتفزاز إذا مــا ارتكبــت الأم الزنــا لأن واجــب الطاعــة والبــر 
بالوالديــن قائــم.( ٢) إذ ان هــذا العــذر يتحقــق فــي الأب والأخ فقط دون غيرهم مــن الفروع ذكوراً كانوا أم اناثاً، فالزوج الذي يفاجأ زوجته وهي 
تزنــي وان ضاقــت ســبل الاختيــار أمامــه اثــر المفاجــاة إلا انــه ســيكون امامــه اختيــار وان لــم يعــره اهتمامــاً وهــو التخلــص مــن الزوجــة الزانية 
بطلاقهــا وهــذا الاختيــار غيــر موجــود لــدى الأب والأخ ، لــذا يكــون لزاماً منح أصــول المجنى عليها وإخوتها حق الاســتفادة من هــذا العذر.(٣ )
الزوجــة  محــارم  مــن  كلاً  الــزوج  جانــب  الــى  ليشــمل  الاســتفزاز  عــذر  مــد  ضــرورة  الــى  آخــر  اتجــاه  يذهــب  ذلــك  وبخــلاف 
بعــض  قبــل  مــن  الاخــوة  أو  الفــروع  أو  الاصــول  حرمــان  ان  إذ   ( إخوتهــا،(٤  أو  فروعهــا  أو  كأصولهــا  للجريمــة  المرتكبــة 
الفاحشــة  يدفــع  ان  أحدهــم  يســتطيع  فــلا  الــدم  وبــرودة  والنذالــة  الخســة  هــؤلاء  كل  فــي  تفتــرض  العقابيــة  التشــريعات 
( اتــاه.(٥  الــذي  للفعــل  كامــلاً  المقــرر  العقــاب  لأســتحق  بالقتــل  عرضــه  عــن  الدفــاع  علــى  احدهــم  اقــدم  لــو  إذ  يمنعهــا  او 
ــى جانــب الــزوج اصــول المجنــى عليهــا وفروعهــا واخوتهــا، أي أن  ومــن جانبنــا نــرى ضــرورة ان يمتــد عــذر الاســتفزاز ليشــمل ال
يشــمل محــارم المجنــى عليهــا شــريطة ان تكــون الحرمــة مؤبــدة وتتعلــق بحرمــة النســب دون حرمــة المصاهــرة، إذ ان الأصــول 
ــم  ــف لديه ــم وتضع ــون اعصابه ــهم ولا يتمالك ــى انفس ــيطرة عل ــدون الس ــث يفق ــتفزاز بحي ــر الاس ــم عنص ــق لديه ــوة يتحق ــروع والاخ والف
ــرة جــداً مــن ــى درجــة كبي ــث تســتثار مشــاعرهم ال ــه، حي ــوا علي ــذي اقدم ــل ال ــل القت ــا فع ــون معه ــد لا يدرك ــى درجــة ق ــار ال ــة الاختي حري

اخوتهــا لا  أو  فروعهــا  أو  المجنــى عليهــا  أصــول  بــان  شــك  ادنــى  يخالجــه  الــذي لا  اليقيــن  مــن  وانــه  المنظــر وبشــاعته،  هــول 
شــرعاً  لهــا  يحــل  لا  رجــل  يطئهــا  اختهــم  أو  والدتهــم  أو  لبنتهــم  رؤيتهــم   عنــد  واحاسيســهم  مشــاعرهم  يتمالكــوا  ان  يســتطيعون 
وهــم لا يحركــون ســاكناً وكأن الأمــر لا يعنيهــم بــل ســيثأرون لشــرفهم وينتقمــون لعرضهــم الــذي نــال منــه الغيــر دون وجــه حــق.
لذلــك نــرى ان مــا ذهبــت اليــه التشــريعات العقابيــة فــي مــد عــذر الاســتفزاز للمحــارم هــو عيــن الصــواب وموقفهــا ممــا يحمــد عليــه، وبخــلاف 
ــت  ــد جانب ــذر أنهــا ق ــع بهــذا الع ــة مــن التمت ــي حرمــان محــارم المجنــى عليهــا الزاني ــة ف ــه التشــريعات العقابي ــت الي ــا ذهب ــك نــرى ان م ذل
الصــواب. وعلــى هــذا الأســاس نناشــد المشــرع فــي التشــريعات العقابيــة التــي حرمــت محــارم المجنــى عليهــا الزانيــة مــن الاســتفادة مــن 
عــذر الاســتفزاز ان يعيــد النظــر  فــي ذلــك وان يمــد عــذر الاســتفزاز بجانــب زوج الزانيــة الــى كل مــن أصولهــا وفروعهــا واخوتهــا، إذ ان 
العلــة متوافــرة بحقهــم بدرجــة قــد تكــون تفــوق علــة توافــره لــدى زوج الزانيــة نفســه، ذلــك أن الــزوج يســتطيع التخلــص مــن زوجتــه الزانيــة 
بتطليقهــا، بينمــا الأصــل والفــرع والأخ لا يملكــون ذلــك الخيــار، إذ لا خيــار امامهــم حــال مشــاهدتهم لاحــدى محارمهــم فــي حالــة التلبــس بالزنــا 
أو الوجــود فــي فــراش واحــد غيــر مشــروع ســوى الانتقــام لعرضهــم والثــأر لشــرفهم الــذي دنســه ولوثــه الغيــر، وألحق بهم عــاراً لا يطفــأ ناره 
ولا يخبــت إلا بقتــل الزانيــة أو شــريكها أو كليهمــا معــاً، لــذا نأمــل ان تنحــو هــذه التشــريعات العقابيــة منحنــى التشــريعات العقابيــة الأخــرى فــي 
مدهــا لهــذا العــذر لمحــارم المجنــى عليهــا، فموقــف هــذه التشــريعات العقابيــة الأخيــرة موقــف محمــود ويحســب لهــا دون ان يحســب عليهــا.
وكمــا ذكرنــا آنفــاً فــان بعــض التشــريعات العقابيــة عــدت عــذر الاســتفزاز عــذراً قانونيــاً مخففــاً للعقــاب كقانــون العقوبــات العراقــي والمصــري 
والكويتــي وغيرهــا، بينمــا ذهبــت بعــض التشــريعات العقابيــة الأخــرى الــى التمييــز بيــن حالتيــن: أحدهمــا حالــة التلبــس بالزنــا إذ اعتبرتهــا 
ــى  ــي.)      ويذهــب اتجــاه فقهــي ال ــات اللبنان ــون العقوب ــاب كقان ــاً للعق ــة إذ عدتهــا عــذراً مخفف ــة الريب ــة حال ــاب، والثاني ــاً للعق عــذراً معفي
ــال  ــو الح ــا ه ــة واحــدة أو عــذر واحــد،( ٦) كم ــي حال ــن ف ــن أو العذري ــن الحالتي ــج هاتي ــى دم ــت عل ــي عمل ــة الت ــد التشــريعات العقابي تأيي
عليــه فــي قانــون العقوبــات الاردنــي،( ٧) بينمــا يذهــب رأي فقهــي آخــر الــى ضــرورة ان يكــون العــذر معفيــاً للعقــاب فــي كلتــا الحالتيــن. 
ــي الداعــي للاعفــاء مــن العقــاب) علــى الاطــلاق أمــر  ــا نــرى بــان الأخــذ بــكلا الرأييــن (الأول الداعــي الــى تخفيــف العقــاب) و (الثان إلا انن
ــث  ــن حي ــع شــريكها م ــد م ــراش واح ــي ف ــا ف ــى عليه ــة وجــود المجن ــل حال ــا لا تماث ــس بالزن ــة التلب ــة، فحال ــق والعدال ــاة للمنط ــه مجاف في
جســامة وخطــورة الفعــل، فصحيــح ان كلا الحالتيــن تؤثــران علــى الحالــة النفســية للجانــي وتفقدانــه الســيطرة علــى اعصابــه بحيــث لا يملــك 
ــة الوجــود فــي فــراش واحــد. ــة التلبــس بالزنــا لا تماثــل حال زمــام أمــره وتعتريــه ثــورة وهيجــان للانتقــام مــن عرضــه وشــرفه إلا ان حال

   

(١ ) د. آلاء عدنان الوقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري، دراسة مقارنة، ط١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٤، ص١٤١ – ١٤٢. 
(٢ )د. عبدالكريم عبادي محمد  وعبد العزيز مبارك، الاستفزاز وأثره في جريمة التلبس بالزنا في التشريع الكويتي والمصري، المجلة المصرية للدراسات القانونية 

الاقتصادية، العدد ٢، ٢٠١٤، ص٧٩.
( ٣)  محمد عبدالرؤوف محمود احمد، مصدر سابق، ص٢٢٩، ص٢٣٨.

(٤ ) موسى محمد حسن المرادني، الجريمة بين الأصول والفروع في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ٢٠١٠، ص١٩٧-١٩٨،  د. 
عبدالواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، ب.ت مكان وتاريخ النشر، ص٢٦٩.

(٥ )  علي عدنان الفيل، مصدر سابق، ص٤٨٠.
( ٦)  (م١/٥٦٢-٢) عقوبات لبناني.

(٧ ) د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الانسان، ط٢، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦، ص١٨٨. 
( ٨ ) (م٣٤٠ الفقرتان الاولى والثانية) من قانون العقوبات الاردني عدت العذر مخففاً في كلتا الحالتين.
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 ومن هذا المنطلق نؤيد الرأي الذي يذهب الى ان التشــريعات العقابية التي ميزت بين هاتين الحالتين كان موقفها مما يحمد عليه، فقد أحســن 
المشــرع فيهــا فعــلاً عندمــا ميــز بيــن الحالتيــن مــن حيث أثر الاســتفزاز على العقــاب بجعله تارة معفيــاً للعقاب وتــارة أخرى مخففــاً للعقاب.( ٨)
فالمشــرع مصيــب ، فــي هــذه التشــريعات، فــي عــد حالــة التلبــس بالزنــا عــذراُ معفيــاً للعقــاب، إذ ان هــذه الحالــة لا تماثــل حــالات 
مقــدار  تــدرج  مــع  يتلائــم  موقفــاً  إتخــذ  كونــه  للمشــرع  يحســب  كمــا  عشــيقها،  مــع  واحــد  فــراش  فــي  الزانيــة  كوجــود  الريبــة 
التلبــس  حالــة   مــن  يجعــل  أن  العراقــي  المشــرع  نناشــد  ســبق  مــا  كل  ومــن  المرتكــب،  الجــرم  وخطــورة  جســامة  مــع  العقوبــة 
للعقــاب. مخففــاً  مريبــة عــذراً  فــي حالــة  الوجــود  أو  فــراش واحــد  فــي  الوجــود  للعقــاب ويجعــل مــن حالــة  معفيــاً  بالزنــا عــذراً 

جديــر بالاشــارة ان بعــض التشــريعات العقابيــة، كقانــون العقوبــات العراقــي، قــد نصــت علــى عــدم اســتفادة المجنــى عليهــا فــي هــذه الجريمــة 
مــن حــق الدفــاع الشــرعي فــي مواجهــة الجانــي إلا ان بعــض التشــريعات العقابيــة الأخــرى لــم تنــص علــى ذلــك. ولذلــك يــرى الفقــه – وبحــق 
ــرعي  ــاع الش ــق الدف ــن ح ــتفيدان م ــة) أو شــريكها سيس ــا  (الزوج ــى عليه ــث ان المجن ــد، حي ــرة منتق ــريعات الأخي ــذه التش ــف ه – ان موق
ويصبــح فعلهمــا مباحــاً ولا يعاقبــان، بينمــا يعاقــب الجانــي الــذي يقتــل المجنــى عليهــا حــال التلبــس بالزنــا حتــى وان كانــت عقوبتــه خفيفــة، 
ــذا يأمــل هــذا الفقــه مــن المشــرع فــي التشــريعات العقابيــة التــي تخفــف العقــاب فقــط  ــة، ل وهــذه النتيجــة رغــم قانونيتهــا تعــد غيــر مقبول
فــي هــذه الحالــة ان يتــاح الاعتــداء كليــة وبذلــك لا يجــوز للمجنــى عليهــا (الزوجــة وشــريكها) الاســتفادة مــن حــق الدفــاع الشــرعي.( ١)
وبدورنــا نؤيــد هــذا الــرأي لوجاهتــه إذ كيــف يمنــح الحــق للزوجــة وشــريكها حــق الدفــاع عــن انفســهم ولا يمنــح الحــق للشــخص المثلــوم 
شــرفه المدنــوس عرضــه فــي الدفــاع عــن عرضــه وشــرفه، ولا يمكــن الركــون الــى نــص (م ١/٣٩٤) مــن قانــون العقوبــات العراقــي الــذي 
مفــاده  -وبمفهــوم المخالفــة -  أن المــرأة التــي أتمــت الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا ورضــت بمواقعتهــا عــدّ الفعــل الواقــع عليهــا مباحــاً شــرط أن 
لا تكــون زوجــة وأن لا يكــون الفعــل قــد وقــع علانيــة. وقــد يتســائل قائــل بمــا أن الفعــل يعــد مباحــاً وفقــاً لمــا ســبق فأنــه يحــق للمجنــى عليهــا 
وشــريكها الزانــي أن يــردا الاعتــداء الواقــع عليهمــا مــن قبــل الجانــي (الــزوج ، أحــد المحــارم ) لتوافــر شــروط الدفــاع الشــرعي بحقهمــا.

 فرغــم قانونيــة هــذا المنطــق إلا أننــا نــرى عــدم منــح المجنــى عليهــا وشــريكها ذلــك الحــق، إذ بذلــك سنســمح للمــرأة فــي أن تمــارس الاتصــال 
الجنســي مــع مــن تشــاء بحجــة حمايــة حريتهــا الجنســية وكأنهــا باتــت مقدســة لا يجــوز المســاس بهــا، ومــن ثــم نعطــي الحــق لهــا ولشــريكها 
الزانــي فــي الدفــاع عــن نفســيهما وقتــل الجانــي (الــزوج ، أحــد المحــارم ) والافــلات مــن العقــاب بحجــة الدفــاع الشــرعي، بينمــا يعاقــب الجانــي 
فيمــا لــو أقــدم علــى القتــل دفاعــاً عــن شــرفه الــذي تــم تلويثــه وعرضــه الــذي تــم تدنيســه. فهــل يعقــل أن يشــاهد الأخ أختــه أو الأب إبنتــه تزنــي 
مــع الغيــر ثــم لا يكــون لهمــا الحــق فــي منــع وقــوع ذلــك الفعــل وإلا ســيعاقبان رغــم أن الفعــل قــد مسّ أغلــى مــا يملكانه في هــذه الحيــاة ألا وهو 
العــرض، بينمــا ســتفلت المجنــى عليهــا وشــريكها مــن العقــاب فيمــا إذا أتيــا فعــل القتــل إســتناداً لحــق الدفــاع الشــرعي؟ لذلــك فاننــا نؤيــد موقف 
المشــرع فــي التشــريعات العقابيــة التــي نصــت صراحــة علــى عــدم جــواز اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ضــد من يســتفيد مــن عذر الاســتفزاز 
كقانــون العقوبــات العراقــي ( م ٤٠٩) والأردنــي (م٣٤٠) والاماراتــي (م٣٣٤) والبحرينــي ( م ٣٣٤) إذ يعــد موقــف هــذه التشــريعات صائبــاً. 
   وارتباطاً بنوع عذر الاستفزاز هذا، فمن الفقه من يرى بان قانون العقوبات العراقي قد عد هذا العذر عذراً معفياً للعقاب،( ) إلا اننا نرى بان هذا 
الــرأي قــد حــاد عــن الصــواب وجانبــه، حيــث ان العذر المنصوص عليه فــي م (٤٠٩) عقوبات عراقي) هو عذر مخفف للعقــاب وليس معفياً له.

   وان هذا العذر، وفقاً لقانون العقوبات العراقي، يستفيد منه الجاني سواء كان زوجاً أو ذا رحم محرم فيما إذا ارتكبه بصفته فاعلاً 
للجريمة، اما إذا ارتكبه بوصفه شريكاً فيها فانه لا يستفيد من هذا العذر.( ٢) 

    وعلــى صعيــد إقليــم كردســتان العــراق فانــه قــد تــم ايقــاف العمــل بنــص (م٤٠٩ عقوبات عراقــي). وبذلك فانــه لا يمكن للــزوج الجاني أو ذي 
الرحــم المحــرم ان يســتفيد مــن هــذا العــذر حيــن يــرى زوجتــه أو إحــدى محارمــه في حالــة التلبس بالزنــا أو في فــراش واحد مع شــريكها، ويعد 
هــذا الأمــر منتقــداُ حيــث يعاقــب الجانــي (زوجــاً كان أو ذا رحــم محــرم) بالعقوبة المقررة للقتل العمــد دون تخفيف فيما إذا اقــدم على قتل المجنى 
عليهــا أو شــريكها أو كليهمــا معــاً حــال التلبــس بالزنــا أو الوجــود فــي فــراش واحــد، وهــذا الموقف رغــم معارضته لغالبيــة التشــريعات العقابية 
التــي نصــت علــى هــذا العــذر ســواء بالاعفــاء أو التخفيــف فانــه يتناقــض كذلــك مع الفطــرة الانســانية والثــورة النفســية العارمة التــي تجتاح أو 
تتولــد لــدى الجانــي حيــن يــرى زوجتــه أو إحــدى محارمه تزني أو توشــك علــى اتيان فعل الزنا بوجودهــا في فراش واحد، إذ لا يســتطيع الجاني 
ان يتمالــك نفســه أو ان يســيطر علــى اعصابــه وتصرفاتــه أو ان يقــدر نتائــج فعلــه بالشــكل الــذي ســيقدرها الجانــي لــو كان فــي حالتــه العاديــة، 
لهــذا نناشــد المشــرع الكردســتاني ان يعيــد العمــل بنــص (م٤٠٩ عقوبــات عراقــي) وان يجــري فيــه التعديــلات اللازمــة وفقــاً لمــا بيّنــاه ســابقاً.

المطلب الثاني
صغر سن المجنى عليه

يعاقب المشرع في نطاق الجرائم الماسة بحق الحياة عن تلك الجرائم المرتبطة بصغر سن المجنى عليه ، وهي تتخذ صوراً عدة، وهي 
كالآتي:-
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١- جريمة قتل الأم لطفلها حديث العهد بالولادة إتقاءً للعار.
والأردنــي  (م٢٣٩)  والعمانــي  (م٤٠٧)،  العراقــي  العقوبــات  كقانــون  العقابيــة   القوانيــن  مــن  العديــد  الجريمــة  هــذه  علــى   نصــت 
والقطــري  (م٣٧٣)  والليبــي  (م١٥٩)  والكويتــي  (م٢١١)  والتونســي  (م٥٥١)  واللبنانــي  (م٥٣٧)  والســوري  (م٣٣٢) 
العربيــة  غيــر  العقابيــة  التشــريعات  ومــن  والاماراتــي.  المصــري  العقوبــات  قانــون  عليهــا  ينــص  لــم  حيــن  فــي  (م٣٠٣)، 
( (م٢٣٤).(٣  والدانماركــي  (م٢٩٦)  والبلجيكــي  (م٥٧٨)  الايطالــي  العقوبــات  قانــون  الجريمــة  هــذه  علــى  نصــت  التــي 

ويشترط لتحقق عناصر هذه الجريمة مايلي:-

أ- وجود جريمة قتل عمد بكافة اركانها.

ب- صفــة الجانــي:  يشــترط فــي الجانــي ان تكــون أمــاً للطفــل حديــث العهــد بالــولادة، فهــي وحدهــا التــي تســتفيد مــن هــذا العــذر،( ٤) فيمــا 
لــو ارتكبــت الجريمــة بصفتهــا فاعــلاً اصليــاً، فــان ارتكبتهــا بصفتهــا مســاهماً تبعيــاً فيهــا فانهــا لا تســتفيد مــن هــذا العــذر، فهــذا العــذر هــو 

عــذر شــخصي مخفــف للعقوبــة لا يســري اثــره علــى غيــر مــن تعلــق بــه (م٥٢ عقوبــات عراقــي).

بصفتهــا  ارتكبتهــا  لــو  فيمــا  العــذر  هــذا  مــن  تســتفيد  ان  تســتطيع  الأم  ان  مــن  البعــض  اليــه  ذهــب  مــا  نؤيــد  لا  ولهــذا 
فقــط. فيهــا  أصليــاً  فاعــلاً  بصفتهــا  الجريمــة  ترتكــب  حيــن  العــذر  هــذا  مــن  تســتفيد  الأم  أن  بــل   .(٥ فيهــا(  تبعيــاً  مســاهماً 
   وارتباطــاً بالموضــوع يذهــب اتجــاه تشــريعي الــى انــه لا يســتفيد مــن هــذا العــذر المخفــف اقارب المجنــى عليه مهمــا كانت درجــة قرابتهم من 
الطفــل، بمــا فــي ذلــك الأب مثــلاً،  بــل يعاملــون وفقــاً للنصــوص العقابيــة المقــررة لجريمــة القتــل حســب ظــروف كل حالــة، وهذا مــا نلاحظه في 
قانون العقوبات العراقي (م٤٠٧) والقطري (م٣٠٣) والسوري (م٥٣٧) واللبناني (م٥٥١) والعماني (م٢٣٩) والاردني (م٣٣٢) والكويتي 
(م١٥٩).فــي حيــن يمنــح اتجــاه تشــريعي آخــر الأم وغيرهــا مــن ذوي القربى جق الاســتفادة مــن هذا العذر المخفــف كقانون العقوبــات الايطالي 
(م٥٧٨)(٦)، والليبــي (٣٧٣).وبدورنــا لا نؤيــد الاتجــاه التشــريعي الأخيــر الــذي يذهــب الــى مــد هــذا العــذر ليشــمل الــى جانــب الأم غيرهــا من 
المســاهمين معهــا مــن ذوي القربــى فــي ارتــكاب الجريمــة، بــل نــرى ان يتقــرر هــذا العــذر لــلأم وحدهــا دون غيرها، وذلــك للحالة النفســية التي 
تكــون عليهــا لحظــة ولادتهــا لطفــل حديــث العهــد بالــولادة، إلا انــه كان ثمــرة علاقــة جنســية غير مشــروعة، ممــا قد يولــد لديها الرغبــة الملحة 
تحــت تأثيــر الفضيحــة فــي التخلــص مــن الطفــل قبــل ان يفتضــح أمرهــا ويعلــم النــاس بمولــده وتتعــرض للاحتقــار والمهانــة داخــل المجتمــع.

ج- صفــة المجنــى عليــه: يشــترط فــي المجنــى عليــه فــي هــذه الجريمــة ان يكــون طفــلاً حديــث الــولادة ســواء كان ذكــراً أم أنثــى كامــل الخلقــة 
ــاب  ــف العق ــي تخفي ــا ف ــا أثره ــه، له ــى علي ــة المجن ــر مشــروعة.(٨)   إن صف ــة جنســية غي ــاً(٧)، وثمــرة لعلاق أو مشــوهاً، وان يكــون حي
عــن الأم، ولكــن الملاحــظ إن معظــم القوانيــن العقابيــة لــم تعــط تعريفــاً دقيقــاً ومحــدداً لمصطلــح (طفــل حديــث العهــد بالــولادة) ممــا ادى الــى 
وجــود اختلافــات فقهيــة حــول تحديــد النطــاق الزمنــي لحداثــة العهــد بالــولادة، إلا ان بعضــاً مــن القوانيــن قــد حســمت هــذا الأمــر، فمنهــا مــا 
حــددت تلــك الفتــرة الزمنيــة بيــوم واحــد كالقانــون البلجيكــي، ومنهــا مــا حددهــا بيوميــن كالقانــون الدنماركــي،(٩ ) أو بثمانيــة ايــام كالقانــون 

السويســري والبرتغالــي.( ١٠)

 

(١ )  تنص ( م ٤٠٧ ) من قانون العقوبات العراقي على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة الأم التي تقتل طفلها حديث العهد 
بالولادة إتقاءً للعار إذا كانت قد حملت به سفاحاً».

(٢ ) د. محمود احمد طه محمود، الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه، ط١، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠١٤ ، ص٣٦، ص٤١.
(٣ ) د. عبدالوهاب عمر البطراوي، شرح القانون الجنائي المقارن الليبي والمصري والأردني والعراقي، القسم الخاص، ط١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٧، 

ص٣٨٩.
(٤ )  د. جمال ابراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١١ ، ص٣٠٤.

(٥ ) د. علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الانسان والمال، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 
٢٠٠٢، ص٣٤٦ ،   مزهر جعفر عبيد، شرح قانون الجزاء العماني، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأفراد، ط١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦ ، 

ص١٥٤ ،  علي عدنان الفيل، مصدر سابق، ص ٤٨٩.
(٦ ) د.محمود احمد طه محمود، الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه، مصدر سابق، ص٤١.

( ٧) د. آلاء عدنان الوقفي، مصدر سابق، ص١٣٥. 
(٨ ) د. حسين عبدعلي عيسى، الأسس النظرية لتكييف الجرائم، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، السنة العاشرة، العدد ٢٤، ٢٠٠٥، ص٢٩٨.

(٩ ) د. محمود احمد طه محمود ، الحماية الجنائية للطفل المجنى عليه، مصدر سابق، ص٣٦.
(١٠ ) د. محمد صبحي نجم، مصدر سابق، ص٧١.
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١٩٢

   ومــن جانبنــا نؤيــد القوانيــن التــي لــم تحــدد تلــك الفتــرة الزمنيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا اطــلاق مصطلــح (طفــل حديــث العهــد 
عليهــا. الضاغطــة  النفســية  الحالــة  وأثــر  الأم  ظــروف  حســب  وذلــك  للقضــاء  التقديريــة  للســلطة  ذلــك  تــرك  فالأفضــل  بالــولادة)، 
وتســتوي  مشــروعة،  غيــر  جنســية  لعلاقــة  نتيجــة  بالطفــل  حملــت  قــد  الأم  تكــون  ان  يشــترط  أي  ســفاحاً:  الحمــل  يكــون  ان  د- 
برضــاء  نتــج  قــد  الشــرعي  غيــر  الحمــل  يكــون  ان  ذلــك  فــي  وســواء  فتــاة،(١)  أم  مطلقــة  أم  ارملــة  أم  متزوجــة  الأم  تكــون  ان 
بوقاعهــا.(٢) راضيــة  غيــر  وكانــت  الجانــي  اغتصبهــا  بــأن  بالفعــل،  رضاهــا  لعــدم  نتيجــة  ذلــك  كان  أم  بمواقعتهــا  الأم 

ــد  ــدأ (تفري ــو مب ــة ألا وه ــي السياســة الجنائي ــم ف ــدأ مه ــق مب ــح الفرصــة لتطبي ــام بالباعــث يتي ــار: ان الاهتم ــاء للع ــل اتق ــع القت هـــ - ان يق
العقوبــة) الــذي أصبــح إحــدى دعائــم السياســة الجنائيــة المعاصــرة، وذلــك أخــذاً بنظــر الاعتبــار العوامــل التــي تدفــع الجانــي الــى ارتــكاب 
ــو  ــث علــى القتــل ه ــون الباع ــاب، ان يك ــاً مخففــاً للعق ــة عــذراً قانوني ــذه الحال ــرع ه ــد المش ــه،( ٣) إذ تتمثــل العلــة مــن وراء ع جريمت
اتقــاء العــار الــذي ســيجلبه الطفــل إذا مــا بقــي علــى قيــد الحيــاة، لان الأم حملــت بــه ســفاحاً ، ولذلــك فــاذا كانــت الأم معروفــة فــي 
ــل  ــى قت ــت عل ــا إذا اقدم ــذر فيم ــذا الع ــن ه ــا لا تســتفيد م ــة الأخــلاق فانه ــة ومنحط ــا منحل ــارة وانه ــاء والدع ــارس البغ ــا تم ــا بانه محيطه
طفلهــا حديــث العهــد بالــولادة.(٤ ) وينبغــي لتحقــق هــذه الجريمــة ضــرورة توفــر قصــد جنائــي خــاص الــى جانــب القصــد الجرمــي 
ــذا القصــد  ــر ه ــدم توف ــت ع ــاذا ثب ــار.(٥ ) ف ــاء الع ــون لاتق ــل يك ــى القت ــي ان الباعــث عل ــي الخــاص ف ــل القصــد الجرم ــث يتمث ــام، بحي الع
ــه. ــل كل حســب حالت ــة القت ــة الخاصــة بجريم ــكام القانوني ــا يخضــع للأح ــل ان فعله ــذر، ب ــذا الع ــن ه ــن تســتفيد م ــا ســوف ل الخــاص فانه
ويذهــب جانــب مــن الفقــه أنــه ينبغــي لتحقــق هــذا العــذر ان يكــون الطفــل المجنــى عليــه قــد تمــت ولادتــه بانفصالــه تمامــاً عــن جســم أمه،فهــي 
اللحظــة الفاصلــة بيــن القتــل والاجهــاض.(٦ ) بينمــا يذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه الــى أنــه ينطبــق وصــف الطفــل علــى المجنــى عليــه لحظــة 
نــزول جــزء منــه مــن أحشــاء أمــه وقبــل انفصالــه التــام عنهــا،(٧ ) فــأي اعتــداء علــى المولــود المجنــى عليــه منــذ بــدء عمليــة الوضــع يدخــل 
ضمــن نطــاق العــذر المخفــف،(٨ ) ومــن اجــل ذلــك يذهــب رأي الــى ضــرورة ان يحــدد المشــرع العمــر الزمنــي للوليــد علــى نحــو دقيــق.(٩ )

    وبدورنــا نؤيــد الجانــب الفقهــي الــذي يذهــب الــى أن العــذر القانونــي يتحقق بمجرد نزول ولو جزء يســير من الكائن الموجود في أحشــاء أمه 
دون اشــتراط ان ينفصــل الكائــن عــن جســم أمــه، إذ انــه فــي هــذه المرحلــة يعــد الكائــن قابــلاً للحيــاة خارج رحــم أمــه وينطبق وصــف (المولود) 
عليــه، وهــذا يحقــق برأينــا حمايــة وضمانــة اكثــر لحــق الطفــل فــي الحيــاة، فــاذا اعتبرنا انه مــا زال جنينــاً رغم بــدء عملية الوضع ونــزول جزء 
منــه مــن جســد أمــه، فعندئــذ ســتطبق عنــد قتلــه الأحــكام والقواعــد الخاصــة بجريمــة الاجهــاض، باعتبــار الكائــن مــا زال جنينــاً. امــا إذا اعتبــر 
مولــوداً فــي هــذه المرحلــة فيمكــن تطبيــق الأحــكام والقواعــد الخاصــة بجريمــة القتل العمد فــي هذه الحالــة باعتباره كائنــاً مولوداً وليــس جنيناً، 
ولهــذا نــرى بــان المشــرع الليبــي قــد احســن فعــلاً عندمــا نــص فــي (م٣٧٣) علــى عبــارة «أو قتــل جنينــاً اثنــاء الوضــع» وذلــك لأنــه فــي هــذه 
المرحلــة (عمليــة الوضــع) يعــد كائنــاً قابــلاً للحيــاة خــارج أحشــاء أمــه، ويمكــن القــول عندئــذ بــان عمليــة الوضــع تعــد بدايــة لمرحلــة الطفولــة.
ومــن هــذا المنطلــق فاننــا لا نؤيــد مــا ذهــب اليــه رأي بان الطفل يشــمل كذلــك المرحلة الجنينية فكلاهما – حســب هذا الــرأي – يثبت عليه وصف 
الكائــن الحــي.( ١٠) إذ ان هــذا الــرأي قــد خلــط بيــن الطفــل والجنيــن، حيــث عد الأخيــر مرحلة مــن مراحل الطفولــة، وهذا غير صحيــح فمرحلة 
الطفولــة تختلــف عــن المرحلــة الجنينيــة، حيــث تطلــق المرحلة الجنينية على الشــخص عندما يكون ما زال في أحشــاء أمه، امــا مرحلة الطفولة 
فهي تختلف عن ذلك إذ انها تبدأ ببدء عملية الولادة والوضع حيث يترتب على ذلك اختلاف في الأحكام القانونية المطبقة على هاتين المرحلتين.

( ١)  د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص١٠٧.
(٢ ) د.محمد زكي ابو عامر ود.سليمان عبدالمنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٦،ص٣٢٠.

( ) علي حسين عبدالله الشرفي، الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الاسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٨٦ ، 
ص ٤١٧. 

(٣ ) د. كامل السعيد، مصدر سابق، ص١٦١.
(٤ ) د. حسين عبدعلي عيسى، مصدر سابق، ص٣٠٠.

(٥ ) د. ماهر عبدشويش الدرة، مصدر سابق، ص١٧٣، علي عدنان الفيل، مصدر سابق، ص٤٩٠.
(٦ ) د. محمد صبحي نجم، مصدر سابق، ص٧٠.

(٧ ) د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص١٥١.
(٨ ) د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص١٠٧، د. علي عبدالقادر القهوجي، مصدر سابق، ص ٣٤٤.

(٩ ) د. آلاء عدنان الوقفي ، مصدر سابق ، ص١٣٥.
( ١٠)  د. هلالي عبداللاه احمد، الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة في النظام القانوني المصري والبحريني والفرنسي والفكر الجنائي الاسلامي، دار النهضة العربية، 

القاهرة، ٢٠١٤ – ٢٠١٥، ص٤١٤، ص٤٣٤، وعلي قصير، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، قسم العلوم القانونية، 
جامعة الحاج كقر- باتنة، ٢٠٠٨، ص١٣، ص٢٣٩.
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١٩٣

   وبدورنــا نؤيــد الجانــب الفقهــي الــذي يذهــب الــى أن العــذر القانونــي يتحقق بمجــرد نزول ولو جزء يســير من الكائن الموجود في أحشــاء أمه 
دون اشــتراط ان ينفصــل الكائــن عــن جســم أمــه، إذ انــه فــي هــذه المرحلــة يعــد الكائــن قابــلاً للحيــاة خارج رحــم أمــه وينطبق وصــف (المولود) 
عليــه، وهــذا يحقــق برأينــا حمايــة وضمانــة اكثــر لحــق الطفــل فــي الحيــاة، فــاذا اعتبرنا انه مــا زال جنينــاً رغم بــدء عملية الوضع ونــزول جزء 
منــه مــن جســد أمــه، فعندئــذ ســتطبق عنــد قتلــه الأحــكام والقواعــد الخاصــة بجريمــة الاجهــاض، باعتبــار الكائــن مــا زال جنينــاً. امــا إذا اعتبــر 
مولــوداً فــي هــذه المرحلــة فيمكــن تطبيــق الأحــكام والقواعــد الخاصــة بجريمــة القتل العمد فــي هذه الحالــة باعتباره كائنــاً مولوداً وليــس جنيناً، 
ولهــذا نــرى بــان المشــرع الليبــي قــد احســن فعــلاً عندمــا نــص فــي (م٣٧٣) علــى عبــارة «أو قتــل جنينــاً اثنــاء الوضــع» وذلــك لأنــه فــي هــذه 
المرحلــة (عمليــة الوضــع) يعــد كائنــاً قابــلاً للحيــاة خــارج أحشــاء أمــه، ويمكــن القــول عندئــذ بــان عمليــة الوضــع تعــد بدايــة لمرحلــة الطفولــة.

ومــن هــذا المنطلــق فاننــا لا نؤيــد مــا ذهــب اليــه رأي بان الطفل يشــمل كذلــك المرحلة الجنينية فكلاهما – حســب هذا الــرأي – يثبت عليه وصف 
الكائن الحي.( ١) إذ ان هذا الرأي قد خلط بين الطفل والجنين، حيث عد الأخير مرحلة من مراحل الطفولة، وهذا غير صحيح فمرحلة الطفولة 
تختلــف عــن المرحلــة الجنينيــة، حيــث تطلــق المرحلــة الجنينيــة علــى الشــخص عندمــا يكون مــا زال في أحشــاء أمه، امــا مرحلــة الطفولة فهي 
تختلــف عــن ذلــك إذ انهــا تبــدأ ببــدء عملية الولادة والوضع حيث يترتــب على ذلك اختلاف في الأحكام القانونية المطبقــة على هاتين المرحلتين.
ــل  ــا تمث ــن كونه ــر م ــة أكث ــح الأم الجاني ــي صال ــد ف ــا تع ــة كونه ــة المخفف ــذه النصــوص العقابي ــل ه ــه وجــود مث ــن الفق ــب م ــد جان     وينتق
ــة لذلــك فــان الطفــل بعــد  ــة للطفــل المجنــى عليــه.(٢ ) فهــذه النصــوص تبــدي تســامحاً مــع الصــلات الجنســية غيــر الشــرعية، اضاف حماي
ولادتــه يكــون قــد امتلــك مقومــات الحيــاة كانســان، ولا يملــك أحــد ســلب حياتــه دون وجــه حــق، ووفقــاً لمــا يقــرره المشــرع، وبذلــك فــأن 
قتــل الطفــل ولــو كان نتيجــة لعلاقــة جنســية غيــر مشــروعة يعــد قتــلاً عمــداً يســتوجب التشــديد لا التخفيــف، فــالأم هنــا ارتكبــت جريمتيــن، 
احداهمــا الزنــا باتصالهــا غيــر الشــرعي برجــل وحملهــا منــه ســفاحاً، والأخــرى قتــل طفــل الــذي بعــث الله فيــه الــروح، ناهيــك عــن ان هــذا 
ــم.(٣ ) ــا للمحاك ــد احالته ــر الأم عن ــك بافتضــاح أم ــه محــل وذل ــد ل ــم يع ــار ل ــاء الع ــي اتق ــل ف ــع المتمث ــك لان الداف ــه وذل ــرر ل ــص لا مب الن
ــات  ــع العلاق ــدي تســامحاً م ــذه النصــوص تب ــل ه ــث ان مث ــه، حي ــداء بعــض الملاحظــات علي ــع إب ــرأي م ــذا ال ــع ه ــق م ــا نتف    ومــن جانبن
ــاط  ــن اوس ــة بي ــار الفضيح ــع انتش ــار ومن ــاء الع ــة اتق ــك بحج ــي ذل ــذي لا ينبغ ــت ال ــي الوق ــا ف ــتر عليه ــروعة وتتس ــر المش ــية غي الجنس
ــد لــه فــي وجودهــا  ــاة لاي ــات حي ــان امتلــك كافــة مقوم ــل) انس ــق (طف ــد بح ــل عم ــة قت ــكاب جريم ــام الأم بارت ــك عــن قي ــع، ناهي المجتم
ــح.  ــراة الصحي ــت برضــاء الم ــد تم ــر مشــروعة ق ــية غي ــة جنس ــة لصل ــه كان ضحي ــوى ان ــه س ــب اقترف ــه دون ذن ــه حيات ــلب من ــث تس حي

ولكــن إذا كانــت تلــك الصلــة الجنســية غيــر المشــروعة قــد وقعــت دون رضــاء المــراة بذلــك، كمــا فــي حالــة اغتصــاب الجانــي لهــا، فأننــا نــرى 
ضــرورة ان تســتفيد الأم المغتصبــة مــن هــذا العــذر القانونــي المخفــف حيــث انهــا تكــون ضحيــة لصلــة جنســية غيــر مشــروعة وقعــت عليهــا 
دون رضاهــا بذلــك، فــالأم وطفلهــا ســيكونان ضحيــة لمثــل هــذه الصلــة الجنســية، فــالأم مجنــي عليهــا فــي جريمــة الاغتصــاب وطفلهــا كذلــك 
مجنــي عليــه فــي جريمــة قتــل وقعــت اتقــاء للعــار وتســتراً علــى الفضيحــة، ولأجــل ذلــك نــرى ضــرورة التمييــز بيــن الحالتيــن التاليتيــن:-

ثــم  (الأم)  المــرأة  مــن  صحيــح  برضــاء  وقعــت  مشــروعة  غيــر  جنســية  لعلاقــة  ثمــرة  الطفــل  كان  إذا  الأولــى:  الحالــة  أ- 
تطبــق  بــل  المخفــف،  العــذر  هــذا  مــن  الأم  اســتفادة  عــدم  الحالــة  هــذه  فــي  فنــرى  للعــار،  اتقــاء  طفلهــا  قتــل  علــى  اقدمــت 
العقوبــات  تشــديد  ضــرورة  نؤيــد  ولا  تخفيــف،  دون  حالــة  كل  ظــروف  حســب  العمــد  القتــل  جريمــة  وقواعــد  احــكام  عليهــا 
عليهــا. العقــاب  تشــديد  ضــرورة  نــرى  فعندئــذ  المجتمــع،  فــي  بفجورهــا  تتباهــى  فاجــرة  أو  عاهــرة  تكــن  لــم  إن  عليهــا 

ب- الحالــة الثانيــة: إذا كان الطفــل المجنــي عليــه ثمــرة لعلاقــة جنســية غيــر مشــروعة وقعــت دون رضــاء الأم بهــا كأن يغتصبهــا 
يقــدح  المخفــف،(٤ ) ولا  القانونــي  العــذر  نــرى ان تســتفيد الأم مــن هــذا  نتيجــة لفعــل الاغتصــاب، فعندئــذ  الجانــي وتحمــل منــه 
ــل  ــم تفع ــلام الأم إن ل ــائها، إذ لا ت ــي احش ــاً ف ــزال جنين ــو لا ي ــد وه ــل ان يول ــا قب ــن طفله ــص م ــتطيع ان تتخل ــت تس ــك ان الأم كان ــي ذل ف
ذلــك، وذلــك خوفــاً علــى حياتهــا مــن امكانيــة ان يــؤدي الاجهــاض الــى فقــد الأم لحياتهــا، فغالبــاً مــا ســتختار الأم الابقــاء علــى 
حياتهــا بــدلاً عــن فقدهــا بمحاولــة اجهــاض جنينهــا الناجــم عــن جريمــة الاغتصــاب، فقــد تقــدم فــي الغالــب علــى قتــل وليدهــا بعــد 
ــة. ــا المحتمل ــي وفاته ــر ف ــن أث ــر م ــون للأخي ــد يك ــا ق ــائها لم ــي أحش ــو ف ــا وه ــاض جنينه ــى اجه ــدم عل ــن ان تق ــدلاً م ــرة ب ــه مباش ولادت

( ١) د. محمد صبحي نجم، مصدر سابق، ص٧٠.
(٢ ) د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص١٥١.

(٣ ) د. محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص١٠٧، د. علي عبدالقادر القهوجي، مصدر سابق، ص ٣٤٤.
(٤ ) د. آلاء عدنان الوقفي ، مصدر سابق ، ص١٣٥.

(٥ )  د. هلالي عبداللاه احمد، الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة في النظام القانوني المصري والبحريني والفرنسي والفكر الجنائي الاسلامي، دار النهضة العربية، 
القاهرة، ٢٠١٤ – ٢٠١٥، ص٤١٤، ص٤٣٤، وعلي قصير، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، قسم العلوم القانونية، 

جامعة الحاج كقر- باتنة، ٢٠٠٨، ص١٣، ص٢٣٩.
(٦ ) د. شريف سيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال ، ط١ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠١، ص٧٤.

(٧ ) د. ماهر عبدشويش الدرة، مصدر سابق، ص١٧٥.



February 2018
                                                                 Vol. (2) Issue (1)       

  
              

١٩٤

   ومــن كل مــا ســبق نقتــرح علــى المشــرع العراقــي ان يقــوم  باجــراء تعديــل فــي نــص (م٤٠٧) مــن قانــون العقوبــات العراقــي، المتعلــق 
بجريمــة قتــل طفــل حديــث العهــد بالــولادة إتقــاءً للعــار بحيــث يكــون كالآتــي: «يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنين أو بالحبــس 
مــدة لا تقــل عــن ســنة الأم التــي تقتــل طفلهــا حديــث العهــد بالــولادة أو اثنــاء عمليــة الوضــع اتقــاء للعــار إذا كانــت قــد حملــت بــه نتيجــة لصلــة 

جنســية غيــر مشــروعة وبغيــر رضاهــا المعتبــر قانونــاً».

٢- جريمة قتل الأم لطفلها بتأثير الولادة أو الرضاعة
   نــص علــى هــذه الجريمــة قانــون العقوبــات الأردنــي، وعلــى الوجــه الآتــي: «إذا تســببت إمــرأة بفعــل أو تــرك مقصــود فــي قتــل وليدهــا الــذي 
لــم يتجــاوز الســنة مــن عمــره علــى صــورة تســتلزم الحكــم عليهــا بالاعــدام، ولكــن المحكمــة إقتنعــت بأنهــا حينمــا تســببت فــي الوفــاة لــم تكــن 
قــد إســتعادت وعيهــا تمامــاً مــن تأثيــر ولادة الولــد أو بســبب الرضاعــة الناجــم عــن ولادتــه، تبــدل عقوبــة الاعــدام بالاعتقــال مــدة لا تنقــص 
ــات العراقــي والمصــري  ــون العقوب ــدول الأخــرى كقان ــة لل ــن العقابي ــة القواني ــم تنــص عليهــا غالبي ــن ل ــي حي عــن خمــس ســنوات».( ٥) ف

والســوري واللبنانــي والكويتــي والقطــري والاماراتــي والعمانــي والليبــي.
ومن دراسة نص (م٣٣١ عقوبات أردني) فأنه ينبغي لتطبيقه توفر الشروط  التالية:-

أ- وقوع جريمة القتل العمد بكافة اركانها.

ب- ان يكون المجنى عليه طفلاً لم يتجاوز السنة من عمره، فاذا تجاوزها فان الأم الجانية لا تستفيد من هذا العذر القانوني، ولا يشترط في 
المجنى عليه سوى عمره الزمني فقط، وسواء كان المجنى عليه ثمرة لعلاقة جنسية مشروعة أم غير مشروعة، وقعت برضاء الأم أم بدون 

رضاها،( ٦) ثم تلد طفلاً وبعدها تقدم على قتله وخلال تلك المدة الزمنية المحددة قانوناً.

ج- ان لا تكون الأم الجانية قد إستردت وعيها تماماً.
وهذا الشرط نصت عليه صراحة (م٣٣١) السالفة الذكر، إذ يقتضي هذا الشرط ان لا تكون الأم في وعيها التام عند اتيانها للفعل، فاذا اقدمت 

على الفعل وهي في كامل وعيها وقواها من الناحية النفسية والصحية فعندئذ لا تستفيد من هذا العذر.(٧ )

د- ينبغي أن يكون القتل بسبب تأثير الولادة أو الرضاعة.

ويمثــل هــذا الشــرط العلــة مــن التخفيــف وذلــك للعوامــل النفســية أو الآلام التــي ترافــق أو تعقــب عمليــة الــولادة ممــا يكــون لهــا شــأن فــي 
إنقــاص وعــي الأم أو علــى عــدم اســتعادته تمامــاً، أو لمــا تســببه الرضاعــة مــن آلام عنــد بعــض الأمهــات، وتقديــراً مــن المشــرع للظــروف 
البيولوجيــة والنفســية ولمــا تتعــرض لــه مــن معانــاة اثنــاء الــولادة والرضــاع ممــا يكــون مــن شــأنه أن يؤثــر علــى وعيهــا وتصرفاتهــا.( ١) 
إذ تتعــرض المــرأة بحكــم تكوينهــا البيولوجــي الــى تغييــرات فســيولوجية فــي مراحــل معينــة تــؤدي الــى اضطرابــات فــي حالتهــا النفســية مــن 

أهمهــا مرحلــة الوضــع والرضاعــة، ففــي هــذه المراحــل التــي تمــر بهــا تكــون المــرأة أكثــر

إنفعالية ومزاجية وقد تصاب باضطرابات نفسية بعد الولادة، فتشعر أغلب النساء بما يقارب ٨٠٪ بحالة من الكآبة النفسية البسيطة بعد 
الولادة، ويعد هذا النوع من الاضطرابات طبيعية تصيب الأمهات بعد الولادة، وقد ترجع أسباب ذلك الى التغيرات الهرمونية التي تلي عملية 

الوضع أثناء النفاس، فالمرأة معرضة للاصابة بما يسمى بحزن أو إكتئاب وذهان ما بعد الولادة، فأسباب الأزمات النفسية قد تعاني منها 
العديد من النساء بعد الوضع ويحدث للأمهات حديثات الأمومة تغيرات بيولوجية وجسدية وعاطفية قد تؤثر في سلوكها وتصرفاتها.(٢ )

( ١) د. جمال ابراهيم الحيدري، مصدر سابق، ص٣٠٧.

( ٢) م٣٣١ عقوبات أرد˻. 

(٣ ) د. محمد صبحي نجم، مصدر سابق، ص٧٤. 

( ٤)  د. محمد سعيد ˹ور، مصدر سابق، ص١٠٤.

(٥) د. آلاء عدنان الوقفي، مصدر سابق، ص١٣٢
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١٩٥

   وتســتفيد مــن هــذا العــذر القانونــي المخفــف الأم لوحدهــا دون غيرهــا مــن المســاهمين معهــا فــي ارتــكاب الجريمــة شــرط ان 
ترتكبهــا بوصفهــا فاعــلاً أصليــاً فيهــا، لذلــك لا نؤيــد الــرأي الــذي يذهــب الــى ان الأم الجانيــة تســتفيد مــن هــذا العــذر ســواء كانــت 
مســاهماً أصليــاً أم تبعيــاً فيهــا.(٣ ) لأن هــذا العــذر هــو عــذر شــخصي مخفــف للعقوبــة لا يســري علــى غيــر مــن تعلــق بــه حيــث 
ــذي  ــا ال ــل طفله ــى قت ــت عل ــة فأقدم ــولادة أو بســبب الرضاع ــر ال ــة بســبب تأثي ــلأم الجاني ــة ل ــة النفســية والبيولوجي ــى المشــرع الحال راع
ــة. ــولادة والرضاع ــاة ال ــن آلام ومعان ــيه م ــا تقاس ــية وم ــات النفس ــذه الضغوط ــر ه ــت تأثي ــة تح ــا واقع ــدة لكونه ــنة الواح ــاوز الس ــم يتج ل

ومــن جانبنــا نــرى بــان العــذر القانونــي المنصــوص عليــه فــي (م٣٣١ عقوبات اردني) لا مبــرر له، فكيف نعطــي الحق للأم فــي ان تقتل وليدها 
الــذي لــم يتجــاوز الســنة مــن عمــره بحجــة أو لمجــرد مــا تعانيــه مــن عوامــل نفســية وآلام ترافــق أو تعقــب عمليــة الــولادة أو 
الرضاعــة  مــن  تعانــي  قــد  وكذلــك  والــولادة  الوضــع  عمليــة  وتقاســي  تعانــي  قــد  فــالأم  الرضاعــة؟  بســبب  وتعانيــه  تقاســيه  مــا 
لذلــك  النســاء.  معظــم  عنــد  تحــدث  طبيعيــة  أمــور  هــي  الأمــور  فهــذه  وبيولوجيــة،  نفســية  وتاثيــرات  تغييــرات  عليهــا  وتجــري 
نــرى أنــه كان الأجــدر بالمشــرع الأردنــي ان يعمــد الــى إلغــاء نــص (م٣٣١) بحيــث تعاقــب الأم الجانيــة وفــق الأحــكام والقواعــد 
حيــن  المشــرع العراقــي كان موفقــاً  أن  نــرى  القتــل العمــد حســب ظــروف كل حالــة ودون تخفيــف، ومــن هنــا  الخاصــة بجريمــة 
لــم ينــص علــى هــذا العــذر إذ ان مبــررات النــص عليــه هــي مبــررات واهيــة وحجــج لا ترقــى الــى مســتوى الاقنــاع والاقتنــاع.

٣-قتل الأم لطفلها حديث العهد بالولادة دون أي مبرر.
   نــص علــى هــذه الجريمــة كل مــن قانــون العقوبــات الجزائــري(م٢٦١)،( ٤) والمغربــي (م٣٩٧)،(٥ ) حيــث عــد هــذان القانونــان قتــل الأم 

لطفلهــا حديــث العهــد بالــولادة عــذراً مخففــاً للعقــاب.
ومــن التشــريعات العقابيــة غيــر العربيــة التــي نصــت علــى هــذه الجريمــة قانــون العقوبــات الفرنســي لعــام ١٨١٠ الملغــى (م٣٠٢)، إلا انــه 
تــم الغــاء نــص هــذه المــادة فــي قانــون العقوبــات الفرنســي الجديــد الصــادر لعــام ١٩٩٢، بــل انــه جعــل مــن قتــل الأم لطفلهــا حديــث العهــد 

بالــولادة ظرفــاً مشــدداً للعقــاب.( ١) بــدلاً مــن كونــه مخففــاً للعقــاب وفقــاً لمــا ســنزيده تفصيــلاً فــي حينــه.
ويشترط لتحقق هذه الجريمة ما يلي:

أ- وقوع جريمة القتل العمد بكافة اركانها.

ب- ان يكون المجنى عليه طفلاً حديث العهد بالولادة على النحو السابق ذكره، ويستوي في تحقيق هذه الجريمة ان ترتكب الأم جريمتها 
بسلوك إيجابي أو سلبي.(٢ )

  ويذهــب رأي الــى انــه ينبغــي لتحقيــق هــذه الجريمــة اتيــان الأم لســلوك ايجابــي فقــط فالســلوك الســلبي مــن جانبهــا لا يحقــق هــذه 
الجريمــة( ٣). إلا اننــا نــرى بــان الــرأي الأخيــر قــد جانــب الصــواب حيــث انــه مــن الممكــن ان ترتكــب الأم هــذه الجريمــة بســلوك 
الجريمــة. هــذه  بــه  تتحقــق  ســلبياً  أم  ايجابيــاً  كان  ســواء  فالســلوك  قتلــه،  بنيــة  الطفــل  ارضــاع  عــن  تمتنــع  كأن  ايضــاً  ســلبي 

( ١)  ممدوح حسن العدوان، الاضطرابات النفسية للمرأة بعد الولادة وأثرها على الجر˽ة والعقاب في التشريع الجزاɪ الأرد˻، دراسة تحليلية، مجلة علوم الشريعة والقانون، 

المجلد ٤٢، العدد ٢ ، ٢٠١٥ ، ص ٦٩٥-٦٩٩.

( ٢)  د. كامل السعيد، مصدر سابق، ص١٥٧.

( ٣)  تنص ( م٢٦١) من قانون العقوبات الجزائري على أن « يعاقب بالاعدام كل من إرتكب جر˽ة القتل أو قتل الأصول أو التسميم، ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلاً 

أصلية أو شريكة في قتل إبنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو  إشتركوا معها في إرتكاب 

الجر˽ة».

 (٤ ) تنص ( م ٣٩٧) من قانون العقوبات المغرɯ على أن « من قتل عمداً طفلاً وليداً يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل˾ ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، على حسب الأحوال المفصلة فيه˴. إلا 

ان الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهم˾ معها».

( ٥)  د. هلالي عبداللاه احمد، مصدر سابق، ص٣٩٠. 

(٦ ) د. اسحق ابراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، جناɪ خاص في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة، ط٢، المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٨، 

ص٤٤. 
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ج- ان يكون الجاني أماً للطفل: فالمشرع قد قصر هذا العذر على أم الطفل المجنى عليه لوحدها فقط سواء ارتكبت الجريمة بوصفها مساهماً 
اصلية أم تبعياً فيها، ولا يستفيد من هذا العذر غيرها ممن ساهموا معها في ارتكاب الجريمة سواء كانت مساهمتهم فيها اصلية أم تبعية.     

(٤ )

    ويــرى الفقــه بــأن المشــرع قــد راعــى ان الأم بطبيعتهــا تحنــو علــى وليدهــا بالــغ الحنــان فهــي لا ترتكــب هــذه الجريمة إلا تحت وطــأة ظروف 
قاســية مريــرة قــد تكــون اقتصاديــة أو خلقيــة آثمــة، كمــا قدر المشــرع تلك الآلام النفســية التي تتعــرض لها الأم وتظــل تعانيها طيلة مــدة حياتها 
بعــد فقــد وليدهــا ولذلــك خفــف عقوبتهــا بنــص خــاص( ٥). ولا يتطلــب المشــرع وجــود قصــد جنائــي خــاص في هــذه الجريمــة فالقصــد الجرمي 
العــام يكفــي لوحــده لتحققهــا إذ لا يشــترط وجــود بواعــث خاصــة لتحقق هذا العــذر( ). فالبواعث أياً كانــت لا عبرة لها في تقرير هــذا العذر( ٦).

ومــن ملاحظــة نــص المادتيــن (٢٦١ جزائــري) و (٣٩٧ مغربــي) المشــار اليهمــا ســابقاً يتضــح بأنهمــا منحتــا عــذراً مخففــاً لــلأم 
ــن  ــا مم ــذر لغيره ــك الع ــا ذل ــم تمنح ــن ل ــي حي ــا، ف ــاً فيه ــاً أم تبعي ــاهماً أصلي ــت مس ــواء كان ــولادة س ــد بال ــث العه ــا حدي ــل طفله ــي تقت الت
ســاهموا معهــا فــي ارتــكاب الجريمــة مــع اختــلاف فــي مقــدار العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة، إلا أن نــص م (٣٩٧ مغربــي) أدق 
ــل وليدهــا» فــي ــري) حيــث ان القانــون الجنائــي المغربــي أورد لفــظ «قت ــص (م٢٦١ جزائ مــن حيــث الصياغــة التشــريعية مقارنــة بن
كذلــك،  والأنثــى  الذكــر  يشــمل  الولــد  لفــظ  ان  حيــث  ابنهــا»  «قتــل  لفــظ  الجزائــري  القانــون  أورد  حيــن 
الجنســين. كلا  بيــن  لــه  مبــرر  لا  تمييــزاً  يعــد  وهــذا  الأنثــى،  دون  فقــط  الذكــر  الابــن  لفــظ  يشــمل  بينمــا 
ــا، فمنــح الأم عــذراً قانونيــاً مخففــاً لقتلهــا وليدهــا حديــث العهــد بالــولادة دون  ــن لا مبــرر لهم    ومــن جانبنــا نــرى أن هاتيــن المادتي
ــة  ــران فــي الحماي ــان تقص ــر مقبــول، فهاتــان المادت ــداً وغي ــد امــراً منتق ــى اقدامهــا علــى اقتــراف الفعــل يع ــث عل ــاك باع ان يكــون هن
ــل طفلهــا  ــو الأم الــى قت ــث يدع ــد باع ــه، ولا يوج ــريء لا ذنــب لــه اقترف ــل ب ــو طف ــولادة) فه ــى عليــه (الطفــل حديــث ال الجنائيــة للمجن
مقنعــة  بواعــث  بوجــود  ســبب  بــدون  أو  بســبب  وليدهــا  تقتــل  ان  لــلأم  تســمحان  المادتــان  فهاتــان  مثــلاً،  العــار  اتقــاء  كباعــث 
ــيدة ،  ــرى أنهمــا تجافيــان المنطــق وتأباهمــا السياســة الجنائيــة الرش ــث اصــلاً، لــذا ن ــدم وجــود الباع ــد ع ــر مقنعــة أو حتــى عن أو غي
ــي  ــون الجان ــوى ك ــبب س ــس لأي س ــة لي ــة مخفف ــه عقوب ــرض ل ــاً ونف ــزاً وضعيف ــلاً عاج ــل طف ــي ان يقت ــخص ف ــق لش ــى الح ــف يعط فكي
المادتيــن، إذ لا مبــرر لهمــا علــى  هاتيــن  الغــاء  الــى  نــرى ضــرورة ان يعمــد المشــرعان الجزائــري والمغربــي  لــذا  للطفــل؟  أمــاً 
الاطــلاق، وحســناً فعلــت التشــريعات العقابيــة الأخــرى (ومنهــا قانــون العقوبــات العراقــي) فــي عــدم نصهــا علــى مثــل هــذا العــذر.

المطلب الثالث
رضاء المجنى عليه

ــة.  ــة الفقهي ــة والقانوني ــن الأوســاط الطبي ــراً بي ــم جــدلاً كبي ــل الرحي ــع الشــفقة أو القت ــل بداف ــي تســمى  بالقت ــارت هــذه المســألة والت ــد أث لق
ــاً بفعــل ايجابــي أو ســلبي للحــد مــن آلامــه المبرحــة الغيــر  ــاة مريــض ميــؤوس مــن شــفائه طبي ويقصــد بالقتــل بدافــع الشــفقة «إنهــاء حي
ــفقة».( ١) ــع الش ــخص بداف ــب أم ش ــذه طبي ــام بتنفي ــواء ق ــه س ــوب عن ــن ين ــب م ــي أو طل ــح أو الضمن ــه الصري ــى طلب ــاءً عل ــة بن محتمل
    وقد تناول العديد من التشريعات هذه الجريمة إلا انها لم تنح منحاً واحداً تجاهها، بل اتخذت بصدد ذلك مواقف واتجاهات عدة وهي كالآتي:

الاتجــاه الأول:  جــواز إعفــاء الجانــي مــن العقوبــة فيمــا إذا ارتكــب جريمتــه بنــاء علــى رضــاء المجنــى عليــه وبدافــع الشــفقة وتتمثــل هــذه 
التشــريعات فــي القانــون البولنــدي المتعلــق باتمــام مراســيم الجنــازة الصــادر عــام ١٩٩٣ وذلــك فــي المــادة العاشــرة منــه. وقانــون عقوبــات 
ارغــواي لعــام ١٩٣٣ (م٣٧) وقانــون ولايــة اوهايو الامريكية لعــام ١٩٠٦( ٢). والقانون البلجيكي الصادر عام ٢٠٠٢ ،(٣ ) واجازت بعض 
قوانيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة القتــل بدافــع الشــفقة الســلبي كقانــون كاليفورنيــا ١٩٧٦ وآلســكا ١٩٨٦ ونيويورك ١٩٩٠ واركنســاس. 
امــا القتــل الايجابــي بدافــع الشــفقة فهــو محــرم فــي جميــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة( ٤). وذلــك بتوافر شــروط معينــة حددتها هــذه القوانين

(١ ) د. هلالي عبداللاه احمد، الأجهاض وقتل الاطفال حديثي الولادة، كاهم مظاهر إجرام النساء، ب.ت مكان وتاريخ النشر، ص٢٨٧.
(٢ ) (م٢٦١ عقوبات جزائري) ، م(٣٩٧ عقوبات مغربي).

(٣ ) د. اسحق ابراهيم منصور، مصدر سابق، ص٤٦، د. هلالي عبداللاه احمد، الاجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة كأهم مظاهر إجرام النساء، مصدر سابق، 
ص٢٨٨.

(٤ ) د. عبدالواحد العلمي، مصدر سابق ، ص٢٧٢.
(٥ ) د. حسين عبدعلي عيسى، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الاشخاص،عدن،١٩٩٤، ص١٠٣.

( ٦) د. هدى حامد قشقوش، القتل بواقع الشفقة، دراسة مقارنة، ط٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص٦.
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ــد  ــاه العدي ــذا الاتج ــل ه ــع الشــفقة، ويمث ــى رضــاه وبداف ــاء عل ــه بن ــى علي ــل المجن ــذي يقت ــي ال ــة الجان ــف عقوب ــي:  تخفي ــاه الثان الاتج
ــري (م١١٤)( ٥)،  ــدي (م٢٢٧) والسويس ــي (م٢١٦) والبولن ــي (م٥٩٧) والالمان ــات الايطال ــون العقوب ــا قان ــة منه ــن العقابي ــن القواني م
والدنماركــي (م٢٣٩) والنرويجــي (م٢٣٥)(٦ )، والكولومبــي (م٣٦٤) واليونانــي (م٣٠٠) والنمســاوي (م١٣٩)،(١) وكذلــك قانــون 

العقوبــات العمانــي (م٢٤٠) والســوري (م٥٣٨) واللبنانــي (م٥٥٢).(٢)

ــون  ــه، كقان ــب حالت ــل كل حس ــة للقت ــكام العام ــد والأح ــا للقواع ــل إخضاعه ــألة ب ــذه المس ــاه له ــذا الاتج ــرق ه ــدم تط ــث: ع ــاه الثال الاتج
ــات  العقوبــات الجزائــري،(٣) والعراقــي والمصــري والمغربــي والليبــي والاماراتــي والقطري.ومــن ملاحظــة النصــوص فــي قانــون العقوب
ــق هــذه الجريمــة ولمســاءلة  ــه يشــترط لتحق ــه ، فأن ــى علي ــب المجن ــى طل ــاء عل ــع بن ــل الواق ــي االخاصــة بالقت ــي والعمان الســوري واللبنان

ــة: ــر الشــروط التالي ــة تواف ــة مخفف ــي بعقوب الجان

أ- وقوع جريمة القتل العمد بكافة اركانها.

ب- وقوع القتل العمد بناء على طلب المجنى عليه.

لقــد تطلــب المشــرع ان يبــدي المجنــى عليــه رغبتــه فــي انهــاء حياتــه، حيــث ينبغــي ان يكــون المجنــى عليــه هــو البــادئ فــي 
ذلــك بــان يعــرض علــى الجانــي ويطلــب منــه انهــاء حياتــه، فــاذا كان الجانــي هــو البــادئ فــي عــرض فكــرة القتــل علــى المجنــى 
عليــه ووافــق الأخيــر عليهــا فــان العــذر لا يتحقــق، وصــدور الطلــب مــن المجنــى عليــه لا يعــد كافيــاً إلا إذا كانــت بصــورة الالحــاح 
التكــرار.(٤) طريــق  عــن  الالحــاح  ويكــون  المــوت  فــي  الرغبــة  علــى  والاصــرار  الجديــة  تتضــح  الالحــاح  خــلال  فمــن  بالطلــب، 

ــدر  ــي ان يص ــة، وينبغ ــر مكره ــرة غي ــة ذي إرادة ح ــل الأهلي ــه كام ــى علي ــن مجن ــاً م ــر قانون ــح ومعتب ــاء صحي ــدر رض ــب ان يص ج- يج
فــي صورتــه المقــررة قانونــاً، إذ يتحتــم صــدور الرضــاء بشــكل صريــح جــاد مــن المجنــى عليــه، أي بصــورة واضحــة لا لبــس ولا 
ــن  ــون الرضــاء صــادراً م ــراض الرضــاء، وان يك ــوز افت ــم لا يج ــن ث ــة، وم ــولاً أم كتاب ــه ق ــراً عن ــا ســواء كان الرضــاء معب ــوض فيه غم
ــلاف  ــه القانونــي.(٥) بخ ــه أو ممثل ــرته أو أقارب ــراد أس ــه أو أحــد أف ــى علي ــة المجن ــن زوج ــدر ع ــاء يص ــى عليــه، إذ لا أثــر لرض المجن
ــاة المريــض  ــة التــي تهــدف الابقــاء علــى حي ــر علــى الاقــرار بإيقــاف الوســائل العلاجي ــة التوقيــع للغي بعــض القوانيــن التــي اعطــت امكاني
إذا وصــل المريــض لحالــة متأخــرة مــن مرضــه بحيــث يكــون غيــر قــادر علــى اتخــاذ أو المشــاركة فــي أي قــرار يتعلــق بوجــوده 
ــون  ــد يك ــام ١٩٩٠، او ق ــورك لع ــون نيوي ــون كقان ــه القان ــر ممثل ــذا الغي ــون ه ــد يك ــض وق ــل المري ــن قب ــر م ــذا الغي ــن ه ــريطة أن يعيّ ش
هــذا الغيــر طبيــب المريــض وممثلــه القانونــي كقانــون ولايــة اركنســاس لعــام ١٩٨٧ والقانــون المدنــي الكنــدي لعــام ١٩٩٠.(٦)

الدافــع لاقــدام الجانــي علــى ارتــكاب الجريمــة، بمعنــى  د- ان يقــع القتــل بدافــع الشــفقة   يعــد هــذا الشــرط جوهريــاً لأنــه يمثــل 
ان يكــون الباعــث الــذي يدفــع الجانــي الــى قتــل المجنــى عليــه هــو دافــع الرحمــة والاشــفاق عليــه مــن الآلام والعــذاب القاســي 
خاصــاً،  جنائيــاً  قصــداً  هنــا  الباعــث  يعــد  حيــث   ( المخفــف،(٨  العــذر  لتحقــق  الباعــث  هــذا  توفــر  وينبغــي  يعانيــه.(٧)  الــذي 
بهــا. الخاصــة  العامــة  والقواعــد  الأحــكام  عليهــا  وتطبــق  العمــد  القتــل  جريمــة  تتحقــق  بــل  الجريمــة  هــذه  تتحقــق  لا  وبدونــه 

.(١) عبدالحليم محمد منصور علي، القتل بدافع الشفقة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، ط١، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، ٢٠١٣، ص٨٨-٩٠.
 (٢ ) عراب ثاني نجية ، الحماية الجنائية للحق في الحياة ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان ، ٢٠١٤                 

٢٠١٥ ، ص ٢٠٠. 
(٣ ) د. هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص٧٧ وما بعدها. 

( ٤) د. السيد عتيق، القتل بدافع الشفقة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٠، ص١٤٩-١٥٠.
(٥ ) حسني محمد السيد الجدع، رضاء المجنى عليه وآثاره على المسؤولية القانونية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٨٣ .، ص٥٨١.

( ٦) محمد صبحي نجم، رضاء المجنى عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، ١٩٧٥، ص١٨٥-١٨٦.
 (٧ ) تنص ( م ٢٤٠) من قانون العقوبات العماني على « يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الاشفاق بناءً على الحاحه بالطلب «.

وتنص ( م ٥٣٨ ) من قانون العقوبات السوري على « يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الاشفاق بناءً على الحاحه بالطلب «.

كما تنص ( م ٥٥٢) من قانون العقوبات اللبناني على « يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الاشفاق بناءً على الحاحه بالطلب».
 ( ٨) عراب ثاني نجية ، مصدر سابق ، ٢٠٤. 

( ٩) د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص١٥٧.
(١٠ )  حسني محمد السيد الجدع، مصدر سابق، ص٥٨٣-٥٨٤.

(١١ ) د. هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص١٢٣-١٣١.
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  وقــد إختلفــت آراء الفقهــاء حــول القتــل بدافــع الشــفقة، فذهــب اتجــاه الــى تخفيــف عقوبــة الجانــي فــي هــذه الجريمــة عنــد توافــر شــروطها.
(٩) وحججهــم فــي ذلــك عديــدة منهــا: أنــه يجــب عــدم الخلــط بيــن هــذه الجريمــة وبيــن جريمــة القتــل العمــد العاديــة، فالمســاواة بيــن هاتيــن 
الجريمتيــن فيــه مجافــاة للحــق والمنطــق والعدالــة، فالباعــث علــى القتــل يعــد مــن البواعــث النبيلــة وليــس الدنيئــة، فالمجنــى عليــه انســان 
ــه يريحــه مــن قســوة العــذاب ومــرارة  ــه، فقتل ــه وطــال الزمــن ب ــه حيات ــاة ويعانــي آلامــاً مبرحــة كلمــا اســتمرت ب بائــس ويائــس مــن الحي
ــل اســتمرار  ــم وتجع ــرات مــن شــدة الأل ــه المــوت عــدة م ــت تســبب ل ــا إذا كان ــه فيم ــص مــن حيات ــه مــن حــق الانســان التخل ــا ان ــم. كم الأل
حياتــه اقصــى عقــاب، عــلاوة علــى ان القتــل لا يضــر المجتمــع وليــس فيــه اعتــداء علــى المصلحــة العامــة والخاصــة،(١٠ ) كمــا ان القتــل 
بدافــع الشــفقة يعــد وســيلة فعالــة لتفــادي الشــيخوخة التــي تكلــف المجتمــع الكثيــر، ووســيلة لبنــاء مجتمــع راقٍ ومثالــي، كمــا أن لــه فائــدة 
ــلاج.( ١١) ــة للع ــم المادي ــن اعبائه ــص م ــك عــن التخل ــا، ناهي ــة اليه ــي أمــس الحاج ــم ف ــن ه ــي زراعــة الأعضــاء للمرضــى الذي ــرة ف كبي

بينمــا يذهــب إتجــاه آخــر الــى عــدم تخفيــف العقــاب علــى الجانــي بحجــة توافــر دافــع الشــفقة،(١ ) وحججهــم فــي ذلــك عديــدة ومــن ابرزهــا: ان 
القتــل بدافــع الشــفقة يعاقــب عليــه القانــون، فالباعــث مهمــا كان شــريفاً مســتمداً مــن الشــفقة لا يغيــر مطلقــاً مــن الطبيعــة القانونيــة للجريمــة، 
ــة الضعفــاء فــي المجتمــع وان اباحــة هــذه الجريمــة تفتــح البــاب امــام المنافــع الشــخصية  ثــم ان القيــم الأخلاقيــة والانســانية توجــب حماي
كالورثــة الذيــن يســتعجلون الميــراث أو الأشــخاص الذيــن يســتهدفون الاتجــار بالاعضــاء البشــرية، كمــا ان الطــب فــي خدمــة الحيــاة وليــس 
المــوت، خاصــة وان التقــدم الطبــي يقــدم كل عصــر جديــداً فــي الوســائل والعقاقيــر العلاجيــة للأمــراض المســتعصية، وان المــوت بدافع الشــفقة 
فيــه انــكار للآخــر بمــا هــو عليــه. إضافــة الــى ذلــك فــان حكــم الطبيــب نســبي وقابــل للخطــأ كمــا ان الشــفقة لا تكــون بالقتــل بــل بالتضحيــة 
والبــذل والعطــاء، فالقتــل بدافــع الشــفقة هــو عدالــة ســيئة التطبيــق، ثــم كيــف تكــون الحالــة النفســية للأشــخاص المســنين والمعاقيــن بدنيــاً 
عندمــا يعلمــوا بتقنيــن مثــل هــذه النصــوص وتخفيــف العقــاب علــى الجانــي أو اعفائــه منــه بحجــة القتــل بدافــع الشــفقة؟ اضافــة الــى ذلــك فــان 
الارادة الصــادرة مــن هــؤلاء المرضــى المعاقيــن وأمثالهــم تعــد ارادة معيبــة لا تصــدر فــي حالــة نفســية ســوية ســليمة بــل تصــدر عنهــم تحــت 
ضغوطــات نفســية وآلام مبرحــة ونفــس مؤلمــة معذبــة،(٢ ) فالقتــل محــرم شــرعاً ولــو كان بــأذن الميــؤس مــن شــفائه،(٣ ) كمــا ان القانــون 
الــذي يمنــع القتــل بدافــع الشــفقة يحمــي الأطبــاء مــن الوقــوع تحــت أي ضغــط إذ يســتطيع الأطبــاء الدفــع بذلــك المنــع بينمــا لا يســتطيعون ذلــك 
فيمــا إذا كان القانــون يبيحــه وبهــذا ســترتكب جرائــم كبــرى تحــت الســتار القانونــي وهــذا مــا لا يكــون فــي مصلحــة الأطبــاء ولا المرضــى.( ٤)

وبدورنــا نؤيــد الــرأي الــذي يذهــب الــى فــرض العقــاب علــى الجانــي دون تخفيــف للمســوغات القانونيــة والحجــج التــي ذكروهــا. فصحيــح أن 
الجانــي لــم يــرد القتــل لذاتــه ولــم يبتــغ الانتقــام مــن المجنــى عليــه، وانمــا إتجهــت إرادتــه لتخليصــه مــن ممــا يعانيــه المجنــى عليــه مــن مــرارة 
الألــم، إلا أنــه لا ينبغــي الركــون الــى هــذا الأمــر والمســاس بحيــاة الآخريــن بحجــة أو بدافــع الشــفقة بهــم، إذ أن ذلــك ســيفتح البــاب لارتــكاب 
مثــل هــذه الجرائــم وتحــت ســتار نصــوص قانونيــة. كمــا أن حــل المشــاكل والأعبــاء الماليــة لا يتأتــى مــن خــلال قتــل المجنــى عليــه بحجــة 
التكلفــة الماليــة الباهظــة التــي يحتاجهــا للعــلاج، فالأخــذ بهــذا القــول يفســح المجــال أمــام الجنــاة للجــوء الــى قتــل المجنــى عليــه بحجــة عــدم 
إمكانيــة دفــع التكاليــف الماليــة الخاصــة بالأدويــة العلاجيــة والفحوصــات الطبية....الــخ. ومــن ثــم ألا يقــع علــى عاتــق الدولــة مهمــة توفيــر 
الأدويــة والمســتلزمات والأجهــزة الطبيــة وكذلــك إنشــاء المستشــفيات وتأميــن الكــوادر الطبيــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال. وبعبــارة أخــرى 
فــأن حــل مســألة التكاليــف الماليــة الباهظــة لا يمكــن أن يتــم عــن طريــق القتــل بــل ينبغــي أن يتــم عــن طريــق إصلاحــات إداريــة وماليــة وطبيــة 
ينبغــي علــى الدولــة توفيرهــا لمواطنيهــا. إضافــة الــى ذلــك فــان تخفيــف العقــاب علــى الجانــي بحجــة دافــع الشــفقة ســوف يثيــر الفــزع فــي 
نفســية المريــض ويفقــده ثقتــه بطبيبــه خوفــاً مــن عــدم مصارحــة الطبيــب لــه بخطــورة مرضــه، كمــا ان التقنيــن لهــذه الجريمــة يــؤدي بمــن 
لهــم مصلحــة فــي مــوت مريضهــم فــي التعجيــل بوفاتــه كأن يلــح الورثــة علــى مورثهــم المريــض إنهــاء حياتــه ليحصلــوا علــى إرثهــم المرتقب، 
أو ان يتواطــؤ مــع طبيبــه للتعجيــل بوفاتــه، كمــا ان حيــاة الانســان غيــر قابــل للتنــازل عنهــا، ومــن ثــم نتســائل ألا يخشــى ان يطــال تقنيــن هــذه 
الجريمــة المشــوهين خلقيــاً والمعاقيــن جســدياً وغيــر الأصحــاء، وكأننــا نعــود الــى الــوراء للحكــم بقانــون البقــاء للأصلــح وكأننــا نعيــش فــي 
الغــاب، هــذا ناهيــك عــن الوعــد والوعيــد الآخــروي لمــن يقتــل نفســه بنفســه فكيــف بمــن سيســاعد علــى القتــل بنــاء علــى طلبــه ورضــاه؟

(١ ) د. محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مصدر سابق، ص٩٢.
(٢ ) د. علي عبدالقادر القهوجي، مصدر سابق، ص٢٠٢.

(٣ ) د.محمد زكي ابو عامر ود. سليمان عبدالمنعم، مصدر سابق، ص ١٧٠،  د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص١٤٠،  حسني محمد السيد الجدع، مصدر سابق، 
ص٥٩٣.

(٤ ) محمد صبحي نجم، رضاء المجنى عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، مصدر سابق، ص١٨٣-١٩٧.
( ٥) للمزيد ينظر: د. محمود ابراهيم محمد مرسي، نطاق الحماية الجنائية للميؤس من شفائهم والمشوهين خلقياً في الفقه الجنائي الاسلامي والقانون الجنائي الوضعي، دار 

الكتب القانونية، مصر، ٢٠٠٩، ص٢٦٠-٢٦١.
(٦ ) خالد بن محمد عبدالله الشهري، رضا المجنى عليه وأثره على المسؤولية، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية، اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، ٢٠٠٠، 

ص٢٤٦-٢٤٧.
( ٧)  د. السيد عتيق، مصدر سابق، ص١٠٧ وما بعدها،  د. عبدالحليم محمد منصور علي، مصدر سابق، ص٩٨-٩٩.

(٨ ) د. محمود ابراهيم محمد مرسي، مصدر سابق، ص٢٩٥.
 (٩ ) علي حسين عبدالله الشرفي ، مصدر سابق ، ص ٤٥٨. 
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ــوص  ــة بنص ــت مقنن ــا ان كان ــى الغائه ــل عل ــل العم ــا، ب ــى تقنينه ــوء ال ــدم اللج ــألة وع ــذه المس ــن ه ــذر م ــة والح ــذ الحيط ــي أخ ــذا ينبغ ل
بــه  للتعامــل  الــى الانســان وكأنــه ســلعة قابــل  التــي نصــت علــى ذلــك، وان لا ينظــر  قانونيــة، وعــدم حــذو التشــريعات العقابيــة 
ــره  ــق لغي ــده المســتحق لســلبه حيــاة عبيــده ولا يح ــو وح ــه الله ووهــب فيــه الحيــاة فه ــاناً خلق ، بــل يجــب ان ننظــر اليــه بوصفــه انس
ذلــك إلا بوجــه حــق، ولا نــرى فــي القتــل بدافــع الشــفقة وجهــاً مــن أوجــه حــق ســلب الحيــاة، بــل نــرى خــلاف ذلــك فهــو ســلب 
لحيــاة شــخص لا يملــك قــراراً بمنــح غيــره ســلب حياتــه، فهــو لا يملكهــا كــي يمنحهــا، بــل هــو مؤتمــن عليهــا فقــط ليــس أكثــر.

الخاتمة

في ختام هذا البحث توصلنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، ومن أبرزها:ـ

أولاً: الاستنتاجات

١. لــم تنــحَ التشــريعات العقابيــة منحــى واحــداً فيمــا يتعلــق بأثــر صفــة المجنــى عليــه فــي تخفيــف المســؤولية الجنائيــة للجانــي فــي الجرائــم 
الواقعــة علــى حــق الحيــاة، حيــث تباينــت سياســة التجريــم، فــي الاعتــداد بهــذه الصفــة أو تلــك التــي أحاطهــا المشــرع الجنائــي بحمايتــه، 

وبالتالــي اختلفــت سياســة العقــاب.

٢. أخــذ العديــد مــن التشــريعات الجنائيــة بنظــر الاعتبــار إســتفزاز الجانــي وحالتــه النفســية وثــورة الغضــب التــي تنتابــه عنــد رؤيتــه لزوجتــه 
المجنــى عليهــا أو إحــدى محارمهــا فــي جريمــة تلبســها بالزنــا وجعــل لذلــك أثــراً فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة للجانــي، ورغــم ذلــك فــأن 
هــذه التشــريعات لــم تنهــج نهجــاً واحــداً بصــدد أثــر عــذر الاســتفزاز علــى تحديــد المســؤولية الجنائيــة للجانــي فــي جريمــة تلبــس المجنــى عليه 
بالزنــا، فمنهــا مــا عــدت هــذا العــذر القانونــي مخففاً للعقــاب كقانــون العقوبات العراقــي والاماراتــي والأردنــي والبحريني والمصــري والمغربي 
والجزائــري والكويتــي، فــي حيــن ميِّــزت بعــض التشــريعات العقابيــة الأخــرى بيــن حالتيــن: حيــث عــدت عــذر الاســتفزاز معفيــاً للعقــاب فــي 
حالــة التلبــس بالزنــا بينمــا عدتــه عــذراً مخففــاً للعقــاب فــي الحــالات الأخــرى غيــر الزنــا المشــهود أوالجمــاع غيــر المشــروع (حــالات الريبــة).

٣. يشــترط فــي صفــة المجنــى عليــه فــي جريمــة قتــل الأم لطفلهــا اتقاء للعــار ان يكون المجنــى عليه وليداً حديــث عهد بالــولادة وان يكون ثمرة 
لعلاقــة جنســية غيــر مشــروعة ويفتــرض لتحقــق هــذه الجريمــة ضــرورة توفــر قصــد جنائــي خــاص يتمثــل فــي كــون القتــل قد وقــع اتقــاء للعار

 .
٤. نــص علــى جريمــة قتــل الأم لطفلهــا حديــث الولادة نتيجة لتأثرها بالــولادة أو الرضاعة قانون العقوبات الأردنــي ( م ٣٣١) وحده دون غيره 
مــن القوانيــن العقابيــة الأخــرى، وإشــترط هــذا القانــون فــي المجنى عليه ان يكون طفلاً لم يتجاوز الســنة من عمره وان يقــع القتل عليه من قبل 
أمــه بســبب مــا تعانيهــا الأخيــرة مــن آلام ترافــق أو تعقــب عمليــة الــولادة أو لما قد تســببها لهــا الرضاعة من تأثيــرات على وعيهــا وتصرفاتها.

٥. نــص قانــون العقوبــات الجزائــري ( م٢٦١) والمغربــي (م٣٩٧) علــى جريمة قتل الأم لطفلها دون ان يشــترط هــذان القانونان ضرورة توفر 
قصــد جنائــي خــاص فنــص المادتيــن المذكــور يطبــق بوجــود الباعــث أو بعــدم وجــوده، إذ أن الباعــث لا أثــر لــه في إنطبــاق النص مــن عدمه بل 
ان كل مــا إشــترطه هــذان القانونــان هــو ان يكــون المجنــى عليــه طفــلاً وان يكــون الجانــي أمــاً للمجنــى عليــه، بحيــث تســتفيد هــي وحدهــا مــن 
هــذا العــذر القانونــي المخفــف دون غيرهــا ممــن ســاهموا معهــا فــي ارتــكاب الجريمــة ســواء ارتكبتهــا بصفتهــا مســاهماً أصليــاً أم تبعيــاً فيهــا.

ــرق  ــم يتط ــا ل ــك، فمنه ــت بشــأن ذل ــد إختلف ــة ق ــأن التشــريعات العقابي ــل، ف ــة القت ــي جريم ــه ف ــى علي ــة رضــاء المجن ــق بصف ــا يتعل ٦. فيم
ــة  ــة نصوصــاً جنائي ــل العمــد. ومنهــا مــا صاغــت لهــذه الجريم ــل أخضعتهــا للأحــكام والقواعــد الخاصــة بجريمــة القت ــى هــذه المســألة ب ال
خاصــة بحيــث أنهــا أعفــت الجانــي مــن العقــاب أو أنهــا عــدت فعلــه عــذراً مخففــاً للعقــاب شــريطة ان يتصــف المجنــى عليــه بصفــة معينــة 
ــي يعانيهــا.  ــه لتخليصــه مــن مــرارة الآلام الت ــه هــو الإشــفاق علي ــى قتل ــه مريضــاً ميؤوســاً مــن شــفائه، وان يكــون الباعــث عل وهــو كون

ثانياً: التوصيات

١.نناشــد المشــرع العراقــي ان يلجــأ الــى منــح الزوجــة الحــق فــي الاســتفادة مــن عذر الاســتفزاز حين تشــاهد زوجها في حــال التلبــس بالزنا أو 
وجــوده فــي فــراش واحــد مــع إمــرأة أخــرى لا تحــل لــه شــرعاً، فموقــف المشــرع العراقــي الحالي في عــدم مد العــذر ليشــمل الزوجة أمــر منتقد 
ويتناقــض مــن النصــوص الدســتورية والمواثيــق الدوليــة الهادفة الى المســاواة بين الرجل والمــرأة والقضاء على جميع أشــكال التمييز بينهما.

٢.نهيب بالمشرع في التشريعات العقابية التي حرمت محارم المجنى عليها الزانية من الاستفادة من عذر الاستفزاز ان يمد هذا العذر، إضافة 
لــزوج الزانيــة، الــى محارمهــا مــن الأصــول أو الفروع أو الأخــوة،  فعلة التخفيف متوفرة فيهم بدرجة قد تفوق تواجدهــا لدى زوج الزانية ذاته.
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التلبــس  حالــة  فــي  وشــريكها  عليهــا  المجنــى  إســتفادة  عــدم  علــى  تنــص  لــم  التــي  العقابيــة  التشــريعات  فــي  المشــرع  ٣.نناشــد 
والأردنــي  والاماراتــي  والبحرينــي  العراقــي  التشــريع  حــذو  يحــذو  أن  الجانــي  مواجهــة  فــي  الشــرعي  الدفــاع  حــق  مــن  بالزنــا 
المنطقــي  إذ مــن غيــر  مــن عــذر الاســتفزاز،  الشــرعي ضــد مــن يســتفيد  الدفــاع  جــواز اســتعمال حــق  التــي نصــت علــى عــدم 
عرضــه. ولــوث  شــرفه  الفعــل  مــس  مــن  تجــاه  الحــق  هــذا  مثــل  وشــريكهما  الزانيــة  الزوجــة  أو  الزانــي  الــزوج  يمنــح  أن 

٤.نتمنــى مــن المشــرع فــي إقليــم كردســتان / العــراق، أن يعَــدِل عــن موقفــه المتمثــل فــي إيقــاف العمــل بنــص (م٤٠٩) مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي وان يعيــد العمــل بــه ، فموقفــه الحالــي هــذا منتقــد إذ ســيعاقب الجانــي ( زوجــاً كان أو ذا رحــم محــرم) بالعقوبــة المقــررة للقتــل العمــد 
فيمــا إذا أقــدم علــى قتــل المجنــى عليهــا أو شــريكها أو كليهمــا معــاً حــال التلبــس بالزنــا أو الوجــود فــي فــراش واحــد، إذ أن ذلــك يتعــارض مــع 
الفطــرة الانســانية والثــورة النفســية العارمــة التــي تجتــاح الجانــي حيــن يــرى زوجتــه أو إحــدى محارمــه تزنــي أو توشــك علــى إتيــان الزنــا.

ان يقــوم  بتعديــل نــص (م٤٠٧) مــن قانــون العقوبــات العراقــي، المتعلــق بجريمــة قتــل طفــل  ٥.نقتــرح علــى المشــرع العراقــي 
حديــث العهــد بالــولادة إتقــاءً للعــار، بحيــث يكــون كالآتــي: «يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنين أو بالحبــس مــدة 
بــه  لا تقــل عــن ســنة الأم التــي تقتــل طفلهــا حديــث العهــد بالــولادة أو اثنــاء عمليــة الوضــع اتقــاء للعــار إذا كانــت قــد حملــت 
الطفــل  كان  إذا  العقــاب  لتخفيــف  مســوغاً  نــرى  لا  إذ  قانونــاً»،  المعتبــر  رضاهــا  وبغيــر  مشــروعة  غيــر  جنســية  لصلــة  نتيجــة 
.( الأم   ) المــرأة  مــن  صحيــح  برضــاء  وقعــت  مشــروعة  غيــر  جنســية  لعلاقــة  ثمــرة  بالــولادة  العهــد  حديــث  عليــه  المجنــى 

الأم،  اســتفادة  إمكانيــة  يســتبعد  لكــي  العقوبــات  قانــون  مــن  (م٣٣١)  نــص  الغــاء  الــى  الأردنــي  المشــرع  يعمــد  أن  ٦.نأمــل 
مــن  معاناتهــا  بحجــة   ، عمــره  مــن  الســنة  يتجــاوز  لــم  الــذي  طفلهــا  قتــل  علــى  الرضاعــة  أو  الــولادة  تأثيــر  تحــت  تقــدم  التــي 
كمــا  الأمهــات،  غالبيــة  تعانيــه  ممــا  ذلــك  كــون   ، الرضاعــة  بســبب  أو  الــولادة  عمليــة  تعقــب  أو  ترافــق  وآلام  نفســية  عوامــل 
ذلــك. تبيــح  قانونيــة  نصــوص  ســتار  تحــت  الجرائــم  هــذه  مثــل  لارتــكاب  المجــال  يفتــح  النصــوص  هــذه  مثــل  علــى  الابقــاء  أن 

٧.نتمنــى أن يعــدل المشــرع، فــي التشــريعات العقابيــة التــي عــدت القتــل الواقــع علــى المجنــى عليــه بنــاء علــى طلبــه وبباعــث الرحمــة ، 
كقانــون العقوبــات اللبنانــي (م٥٥٢) والســوري (م ٥٣٨) والعمانــي (م٣٤٠) ، عــن موقفــه هــذا بــأن يعمــد الــى إلغــاء هــذه النصــوص وان 
يخضــع الجانــي للأحــكام العامــة الخاصــة بجريمــة القتــل العمــد كل حســب حالتــه وللأســباب التــي تمــت الاشــارة اليهــا فــي صلــب هذه الدراســة.
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رابعاً: القوانين العقابية

١. قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧.
٢. قانون  العقوبات المغربي رقم ٥٧  لسنة ١٩٣٩.
٣. قانون العقوبات اللبناني رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٤٣.

٤. قانون العقوبات السوري رقم ١٤٨  لسنة ١٩٤٩.
٥. قانون العقوبات الأردني رقم ١٦  لسنة ١٩٦٠.

٦. قانون العقوبات الجزائري رقم ٦٦-١٥٥ لسنة ١٩٦٦.
٧. قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل.

 ٨ .قانون الجزاء العماني رقم ٧ لسنة ١٩٧٤.
٩. قانون العقوبات البحريني رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦.
١٠ .قانون العقوبات الاماراتي رقم ٣ لسنة ١٩٨٧.


